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  الشكر و التقدير

  
اكرم الفايز ، / الشكر و العرفان إلي من علمني أصول البحث القانوني الأستاذ الدكتور 

الذي أشرف علي هذا البحث وكان أحد أهم العوامل التي ساهمت في إنجاز هـذا العمـل بكـل    

  .شفافية وصدق و إخلاص 
  

و الامتنان لسيادته لما بذله مع جميع الطلبه الذين لم يسبق لهم كما نتقدم بخالص العرفان 

أي خبرة في مجال البحث القانوني بأن سهل لهم كيفية عمل مثل تلك الأبحاث بحيث أشرف علي 

 .أجزاء البحث جزءاً جزءاً بحيث يكون في النهاية منظومة من العمل القانوني الجيد 

، خراج هذه الدراسة إلى حيز الوجودمن ساهم فى اوكذلك الشكر والتقدير والعرفان لكل 

سواء بالإسهام فى جمع المادة العلمية ، أو إبداء الرأى فى بعض الموضوعات، أو تزويد الباحث 

  . بالمعلومات التى أثرت نقاط البحث 

  

يهم عني وعن المسلمين خير نسأل االله تعالي أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجز

 .الجزاء
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  دراسة مقارنة –المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية 
  دلال رميان الرميان: إعداد الطالبة

  أآــرم الـفـايـز: إشـراف الدآـتـور
  

  الملخص
  

، بيان المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية:لى ما يلي تهدف هذه الدراسه ا
موقف التشريعات العربية والغربية من سرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها، بيان موقف 

اء البشرية والاتجار بها، توضيح الركن المادى والمعنوى الشريعة الاسلامية من سرقة الاعض
الاعضاء البشرية والاتجار بها، بيان آثار قيام المسؤولية  سرقة وعلاقة السببية فى جريمة

  .الجنائية الناتجة عن سرقة الأعضاء البشرية والإتجار بها
لكل  هذا البحث المنهج التحليلي المقارن الذي يسهل من استيعاب المعلومة اعتمدوكذلك 

أى الشريعة التعرض لر وذلك من خلالها من فائدة المرجوحتى تتحقق ال عليهمن يطلع 
موقف بعض القوانين العربية  علي فالاتجار بالأعضاء البشرية والتعرالإسلامية من عمليات 

  .من هذه العمليات
  :وتوصلت الدراسة الى

ضرورة البدء الفوري في اصدار تشريع متكامل يجرم كافة الأنماط المتعارف عليها   - 1
  بالاتجار بالأعضاء البشرية

أكان  سواء ، سواء حد على والقانونية الدينية بالحماية تتمتع بشريال الجسم سلامة إن - 2 
 .للكرامة امتهان أو سوء بأي به المساس يجوز فلا ، ميتاً أم حياً الإنسان

 القانونية يشكل بالضوابط الالتزام دون أعضائه بعض باستئصال الجسد سلامة انتهاك إن - 3

  والوطنية يةالدول التشريعات كافة في عليها معاقب جريمة

 البشرية استئصال الأعضاء جريمة ارتكابهم نتيجة ؛ الجنائية المسؤولية الأطباء يتحمل  - 4

 من الدولة تعفي لا الجريمة لتلك ارتكابه في اشترك من كل يتحملها التي الجنائية المسؤولية

 الدولي القانون وقواعد العام الدولي القانون بقواعد التزامها عدم بسبب ؛ الدولية المسؤولية

  . الإنساني
 وفقاً بالتقادم تسقط لا البشرية الأعضاء استئصال جريمة على المترتبة الدولية المسؤولية - 1

 تمكن متى الدولية المسؤولية وتحميله الدولة مقاضاة يجب بل ، العام الدولي القانون لمبادئ

   ذلك من الضحايا ذوو
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Criminal Responsibility About Trafficking Human Being Organs 
  

Abstract  
 

The aim of this study is: identify the nature of the theft of human organs 
and trafficking, position statement Alcherniat Arab and West of the theft of 
human organs and trafficking, statement of the position of Islamic law from 
the theft of human organs and trafficking, clarification of Staff of criminal 
responsibility in cases involving a person where such liability result of theft 
of human organs and trafficking, a statement that the effects of criminal 
liability resulting from the theft of human organs and trafficking. 
 
As well as the researcher in this research descriptive analytical method 
comparative to absorb the information for each of the brief on this research 
to verify the usefulness of this research through exposure to the opinion of 
Islamic law of trafficking in human being  organs and aliasing on the stance 
of some Arab laws of these processes. 
 
The study, advised the need for immediate start in the issuance of 
integrated legislation criminalizing all patterns recognized for trafficking in 
human beings, especially including foreign domestic workers, despite our 
belief that most forms of trafficking in persons fall under the existing laws, 
the report of the jurisdiction to judge the Saudi's consideration of claims for 
the crimes of trafficking in human beings both signed the province Saudi or 
outside, and recommended the study include the Labor and Workmen 
criminal sanctions harsh for employers who engage in patterns of 
involuntary servitude by their actions, to take all adequate measures to 
prevent the smuggling of employment of illegal within the Kingdom and to 
take adequate measures to reduce the visa is restricted or the visa is 
associated with physical function, to devote community-based efforts to 
prevent the phenomenon of child begging 
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  الأولالفصل 

  مقدمة عامة للدراسة 

  
التي تستوجب المؤاخذه تتعدد وتتنوع نتيجة لذلك تتعدد أشكال المسؤولية  الأفعالإن 

المترتبة عليها، فالمسؤولية الأدبية تترتب في حال كان الفعل مخالفاً لقواعد الأخلاق، وتقتصر 
الفعل المرتكب مخالفاً لقواعد  هذه المسؤولية على استنكار المجتمع لفعله ، أما في حال كان

القانون ، وصفت مسؤوليته بأنها مسؤولية قانونية ، وتنقسم هذه المسؤولية بدورها إلى مسؤولية 
  1مدنية وأخرى جنائية 

  
 بأنه مصدر يقصد به البيع والشراء بقصد الحصول على ربح وهو2بالاتجار ويقصد

أما إذا  شروعة كالاتجار في السلع والبضائع ،، وإذا كان محل التجارة مشروعاً كانت م التجارة
والاتجار في  كان محل التجارة غير مشروع فهي تجارة غير مشروعة كالاتجار في المخدرات

الاتجار ، ويحظر  بني البشر ومثله عدم جواز نقل عضو من جسم بشري مقابل ثمن من أجل
التوسط في معاملات تكون  أو إنشاء مؤسسات تجارية تهدف إلى الاتجار في الأعضاء البشرية

  .موضوعاً لهذه الأعضاء فهذه المعاملات باطلة بطلاناً مطلقاً
  

بأن يكون التنازل عن بعض أعضاء الجسد بدون مقابل وأساس ذلك  3البعض ويقترح
والشراء مع كرامة الإنسان ومن ثم لا يجوز أن يكون هناك مقابل مادي أو نقدي  تعارض البيع

  .شكل هدية أو على
  
 التصرف القانوني بالبيع في العضو البشري المكرر أو غيره في أثناء الحياة أو بعد إن

الكلية أو القرنية  وأن بيع الدم البشري أو الوفاة باطل لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة
احة تجارة دوافعه ، كما أن إب مثلاً إنما هو عمل غير أخلاقي يرفضه الوجدان العام مهما كانت

                                                 
معهد البحѧوث  : المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية،القسم الأول، الأحكام العامة،القاهرة).1971(ص،سليمان،مرق: للتفصيل أنظر  1

 .وما بعدها 4والدراسات العربية،صـ
، ، جامعѧѧة الإمѧѧام محمѧѧد بѧѧن سѧѧعود الإسѧѧلامية ) رسѧѧالة دآتѧѧوراه.( أحكѧѧام نقѧѧل أعضѧѧاء الإنسѧѧان .). هѧѧـ1424(الأحمѧѧد، یوسѧѧف بѧѧن عبѧѧداالله،  2

 .وما بعدها 109،صـ.الریاض، السعودیة
، دراسة مقارنة، رسѧالة دآتѧوراه ، آليѧة العلѧوم الإسѧلامية، جامعѧة       شرعية التصریف بالأعضاء البشریة.). م1991(عارف، علي عارف، 3

  .وما بعدها 70،صـ.بغداد،العراق
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سلعه تجارية تخضع لسوق العرض  الأعضاء البشرية يحول الإنسان من مخلوق كرمه االله إلى
 4. والطلب وهذا ما لا يجوز ديناً وأخلاقاً وقانوناً

وقد شغلت قضية بيع الأعضاء البشرية أذهان كثيـر مـن النـاس وإزاء رغبـة     
فيه فقد ذهب الناس فـي ذلـك    المريض وأمله في الحياة ، وحاجة المعطي للمال أو طمعا

  . مذاهب شتى ، بين المشروعية القانونية ، وبين الحلال والحرام 
الكتابة في موضوع بيع الأعضاء البشرية ، لمعرفة موقف القانون والشـريعة   ارتأىوقد 

  . الإسلامية منه ، حتى لا يكون الشخص في حيرة من أمره 
  

  :مشكلة الدراسة 
عمليات سرقة الأعضاء الجنائية الناتجة عن  ةالمسؤوليأن ترجع أصل المشكلة إلى 

 البشرية والاتجار بها تمس حقاً من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان وهو حقه في الحياة وفي
تكامله الجسدي وتتولد هذه المشكلة في حالة مريض مصاب بأحد أعضاءه بإصابات خطيرة قد 

التقليدي أو طرق الجراحة العالية ولا سبيل لإنقاذ  تؤدي بحياته، ولا يجدي معه وسائل العلاج
حياته أو تخليصه من الألم المزمن إلا عن طريق استبدال العضو التالف بعضو سليم يستأصل 

  .الواهبالمعطي أو "من شخص حي سليم يسمى 
  

تثور بالنسبة لهذا المعطي أو الواهب أي الشخص السليم الذي تنازل عن  الحقيقةوالمشكلة 
من جسمه لزرعه في جسد شخص آخر مريض فهذا التنازل لا يحقق له مصلحة علاجية،  عضو

  .فسوف يصيبه بمرض خطير ودائم بسلامة جسده
  

فهل يشكل استئصال هذا العضو مساساً بتكامله البشري؟وهل يقع الطبيب الجراح الذي 
ة بين الطب والقانون أجرى هذا الاستئصال تحت طائلة المسؤولية القانونية؟ فنلاحظ أن العلاق

متبادلة فكل منهما يؤثر بالآخر ويتأثر به، فالتقدم الطبي لعب دوراً كبيراً في تقدم القانون حيث 
  .نرى كثير من الأعمال الطبية أصبحت مباحة، بعد أن كانت غير مشروعة 

  

                                                 

دار الوفاء لدنيا : سلامية والقوانين الوضعية، الاسكندریةنقل وبيع الأعضاء البشریة بين الشریعة الا).2008(نبيه،نسرین عبد الحميد، 4
 .وما بعدها 95الطباعة والنشر،صـ
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تساؤلات تثور بأذهاننا أردنا البحـث فيهـا    سبب تناولنا لهذا الموضوع كان نتيجة
  :إشكاليات موضوعنا في وصل إلى إجابات لتلك التساؤلات وتكمنوالت

  
 ماهية جريمة سرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها من منظور شرعي وعلمي وقانوني ؟ -
 ؟قة الاعضاء البشرية والاتجار بهابيان المسؤولية الجنائية المترتبة على جريمة سر -
 البشرية والاتجار بها؟ موقف المشرع الاردني والمقارن من سرقة الاعضاء -
 موقف الشريعة الاسلامية من سرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها؟ -
موقف المشرع الاردني والمقارن من المسؤولية الجنائية المترتبة نتيجة سرقة الاعضاء  -

 البشرية والاتجار بها؟
ر بها تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بسرقة الاعضاء البشرية والاتجا كفايةمدى  -

 .الواردة في القانون الاردني لمنع الاتجار بالبشر على المسؤولية الجنائية 
مدى الموائمة الفعلية بين التشريعات العربية والغربية والتطور العلمي المتعلق بنقل  -

  وسرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها؟
  

  :هدف الدراسةأ
  :تهدف هذه الدراسة الى ما يلي 

 .الاعضاء البشرية والاتجار بهاتحديد ماهية سرقة  -
 .بيان موقف التشريعات العربية والغربية من سرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها -
 .بيان موقف الشريعة الاسلامية من سرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها -
توضيح اركان المسؤولية الجنائية والحالات التي تترتب على الشخص فيها تلك  -

 .سرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها المسئولية نتيجة
 .بيان آثار قيام المسؤولية الجنائية الناتجة عن سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها -

  

  :أهمية الدراسة
أن أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات هو بيان مدى خطورة جريمة سرقة 

تنظيم أو استحداث قانون خاص بها، كما في الأعضاء البشرية والاتجار بها، و بيان مدى أهمية 
بشأن الانتفاع بأعضاء جسم الانسان والمعدل  1977لسنة  23صدور القانون رقم  الاردن

وينص على انه لا يجوز  2000لسنة  23ثم عدل بالقانون رقم  1980لسنة  17بالقانون رقم 
لمادة الرابعة منه ؛ وأيضا ان يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادى او بقصد الربح وذلك فى ا
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بشأن منع الاتجار بالبشر والغرض من ذلك الحد من الاتجار  2009لسنة  9القانون رقم 
أداة تهدد البشرية، ولأن القيام بسرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها في  بالأعضاء البشرية لأنها

التشريعي ، ونظراً لمخالفة هذه  مازال يشوبه الكثير من الغموض لافتقاره للتنظيم الدول العربية،
الممارسات لتعاليم الشريعة الاسلامية ، ومن ثم أصبحت الحاجة ملحة لوجود تشريعات تلزم 
المستشفيات بتقديم احصائيات عن عمليات نقل الاعضاء البشرية التي تتم فيها سواء من حيث 

  .النوعية او العدد
  

د وحماية أجسامهم وأنفسهم ، لأن أي ضرر كما وتأتي اهمية الدراسة لضمان حقوق الأفرا
  .ينجم عن قيام السارق بسرقة عضو بشري ، قد يترتب عليه هدر لحياة المجني عليه

  

  :اهتمامات الدراسة
ببيان جريمة سرقة الاعضاء البشرية  تعد هذه الدراسة احدى الدراسات القانونية التي تهتم

 ني في هذا المجال ، لذلك لا يوجدة الجنائية للجان أركان المسؤوليوالاتجار بها وعناصرها وبيا
  .ما يحول دون تعميم نتائج هذه الدراسة في الأردن وباقي الدول العربية 

  
،  2009لسنة ) 9(ي رقم وتتركز الدراسة على نصوص قانون منع الاتجار بالبشر الاردن

الجزاء الكويتي رقم وتعديلاته وقانون  1960لعام ) 16(ون الجزاء الكويتي رقم وكذلك قان
  .العربية وتعديلاته بالإضافة الى الاجتهادات القضائية في بعض الدول )31(

  
وأما مجال تطبيقها في الواقع العملي ، فسيكون في المراكز العلمية والمستشفيات وكافة 

لها  الإضافة الى القضاء بشكل عام ، لمالمراكز الطبية المعنية بالأعضاء البشرية ، والمحاكم با
  . من مساس مباشر في حياة الأفراد ، كونها تمس نفس وجسد الانسان

  

  :المصطلحات الاجرائية
  :تورد الدراسة اهم معاني المصطلحات الوارده فيها 

مجموعة من العناصر العضوية هو عبارة عن من الناحية القانونية  :العضو البشري 
ت ظاهرة في وظيفتها الداخلية او الخارجية رة على اداء وظيفة معينة في الجسم سواء كانالقاد
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هو عبارة عن مجموعة من الانسجة تعمل مع :فكلها اعضاء بشرية ، ومن الناحية الطبية 
  5بعضها البعض لتؤدي وظيفة ومعينة مثل المعدة التي تحوي الطعام وتهضمه

  
من جامعة معترف ادة مزاولة المهنة الطبية هو كل شخص حاصل على شه:  الطبيب

  6.بها ونسرى الاحكام طبقا لقوانين كل دولة بشأن مزاولة المهنه والحصول على الترخيص لذلك
  

وهي المسؤولية التي تكون جراء الاضرار بمصالح المجتمع وفيها  :المسؤولية الجنائية 
يتعين توقيع عقوبة على المسئول زجراً له وردعاً لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن 

يابة العامة بوصفها ممثلة عن المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها طريق الن
  .7على نص القانون  ، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناءولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية 

  
يقصد بتجارة الاعضاء البشرية اعمال البيع والشراء على  :الاتجار بالأعضاء البشرية 

حول هذه الاعضاء البشرية جة والقرنية وغيرها وبالتالي تتشرية مثل الكلى والأنسالاعضاء الب
موضوع اعمال البيع والشراء الى سلع وتباع وتشتري ولابد من أن يحرم ذلك حيث أن ذلك 

من قانون تنظيم نقل وزراعة ) 7(، لذلك نصت المادة  8يمثل اعتداء على حقوق الانسان
يحذر بيع وشراء الاعضاء بأية وسيلة كانت او ( الامارات على انهالاعضاء البشرية في دولة 

وكذلك نص ) تتقاضى اي مقابل مادي منها ويحذر على الطبيب المتخصص اجراء العملية بذلك 
  . 9الشروط والتدابير الواجب اتباعها عن نقل الاعضاءلاجراءات وبذات القانون على ا

  
  : والدراسات السابقةالاطار النظري 

جاء الكثير من الابحاث و رسائل الدكتوراه وأمهات الكتب في الحديث عن موضوع نقل  قد -
 : وزراعة الاعضاء البشرية ،ومن بين هذه المؤلفات 

                                                 
،آلية الحقوق،جامعة ) رسالة ماجستير.(مسئولية الطبيب في مجال زراعة الأعضاء البشریة .). بدون سنة نشر( خليده، مشكور ، 5

  .وما بعدها 130صـ.الجزائر، الجزائر
دار :التبسيط في شرح القانون المدني الأردني ، الجزء الثاني،عمان).2006(حمزه،محمود جلال،: ف لدى ورد في هذا التعری 6

  313المطبوعات والنشر، صـ
مجلة الطب في الأردن، مقال بعنوان دعوى المسؤولية الطبية، من خلال الموقع ). 2010(صوالحه ،أنور،: ورد في هذا التعریف لدى  7

.). م1984(وأنظر في ذلك  محتسب باالله، بسام محتسب باالله، http://www.updatejo.com/news.php?newsid=528الالكتروني 
 152دار الإیمان،صـ: المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظریة والتطبيق، دمشق، بيروت

 .الاتجار بالبشر یمثل انتهاآاً اساسياً لحقوق الانسان 2003د الاوروبي لسنة اعتبر مجلس الاتحا 8
الجویعد، بن سلطان ،الجهود المحلية الاقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ندوه علمية حول مكافحة الاتجار بالبشر ،الامارات العربية  9

  .المتحدة
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احمد لطفي السيد مرعي ، "  10استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر" دراسة بعنوان  -
ر تشريع متكامل يجرم كافة وكان من أهم نتائج  هذه الدراسة البدء الفوري في اصدا

 الأنماط المتعارف عليها للاتجار بالبشر ، ويتضمن خدم المنازل الأجانب بصفة خاصة ؛
رغم ايماننا أن معظم أشكال الاتجار بالأشخاص تقع تحت طائلة القوانين القائمة، ايضاً 

بشر تقرير اختصاص للقاضي السعودي بنظر الدعاوي عن الجرائم الخاصة بالاتجار بال
سواء وقعت على الاقليم السعودي او خارجها ، كذلك تضمين نظام العمل والعمال جزاءات 
جنائية قاسية لأرباب العمل اللذين يمارسون أنماطاً من العبودية قبل عمالهم ، واتخاذ 
التدابير الكافية لمنع تهريب العمالة غير الشرعية داخل المملكة واتخاذ التدابير الكافية للحد 

أو التأشيرات غير المرتبطة بوظيفة فعلية ، تكريس " التأشيرات غير المقيدة"عدد  من
 .الجهود المجتمعية لمنع ظاهرة تسول الأطفال

 
سميرة عايد  11"عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشروع والقانون"دراسة بعنوان  -

نسرين عبد "  القوانين الوضعيةنقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الاسلامية و "الديات ،
وليه عبد القادر بالأعضاء البشرية في القوانين والاتفاقيات الد الاتجارتجريم  الحميد نبيه،

الشيخلي ،الا ان موضوع هذه الدراسة يكمل ما بدأه فقهاء القانون وذلك حينما ركزنا على 
الجريمة وآثارها على جريمة سرقة الاعضاء البشرية ، وذلك بمناسبة توضيح تعريف هذه 

 .االمجتمع وخصائص هذه الجريمة والتطور التاريخي له
 

  :مجتمع الدراسة   -
ترتكز الدراسة على المجتمع الأردني ، مع محاولة لمناقشة بعض المشكلات التي وف س

ون الجزاء وكذلك قان الخاص بمنع الاتجار بالبشر 2009لسنة ) 9(لم يعالجها القانون رقم 
وتعديلاته بالإضافة  )31(وتعديلاته وقانون الجزاء الكويتي رقم  1960لعام ) 16( الكويتي رقم

  .العربية الى الاجتهادات القضائية في بعض الدول
  
  
  

                                                 

 160صـ .دار النهضة العربية:حة جرائم الاتجار بالبشر، القاهرة إستراتيجية مكاف). 2009(مرعي ، أحمد لطفي السيد  10

  111مكتبة دار الثقافة ،صـ: نقل وزرع الأعضاء البشریة بين الشرع والقانون، الطبعة الأولى، ، عمان.). م2004(الدیات، سميرة، 11
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  : الدراسة منهجية  -
اعتمد الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي يسهل من  لقد

بحث حتى تتحقق الفائدة المرجوة من هذا البحث لكل من يطلع علي هذا ال استيعاب المعلومة
  -:الاتى وذلك 

  .ماهية السرقة والاتجار بالأعضاء البشرية - 1
  .الجنائية المترتبة عن القيام بسرقة الاعضاء والاتجار بها ةمفهوم المستولي - 2
  .الجنائية المترتبة عن سرقة الاعضاء والاتجار بها ةاثار المسؤولي - 3
  

  :ادوات الدراسة -
  :ستعتمد الدراسة على الأدوات الآتية 

 .المراجع العامة والمتخصصة في مجال الدراسة  -
 .الرسائل والأبحاث العلمية -
 المؤتمرات العلمية -
 .المقالات والمجلات القانونية -
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  الفصل الثاني

  ماهية السرقة والاتجار بالأعضاء البشرية
  

  :تمهيد 

ل الحق في سلامة الجسم ذاته بأن يظل قرر القانون حماية جسم الانسان وذلك من خلا
الجسم مؤدياً كل وظائفه على النحو العادي الطبيعي الذي حددته القوانين الطبيعية ، وقد اعترفت 

  .كثير من دساتير العالم بتلك الحقوق 
 

اعتبار موضوعي : اولى القانون أهمية لحق سلامة الجسم لعدة اعتبارات ، الأول  وقد
ي يتمثل في حق الفرد في اعتبار فرد: لدى جسم الانسان ، والثاني الجسدي يتمثل في التكامل 

متعلق بالمجتمع ؛ لأن الفرد يؤدي للمجتمع واجبات والتزامات : عدم الاعتداء عليه ، والثالث 
توجب منع المساس بسلامة جسمه؛لأن ذلك يؤدي الى تعطيل تلك الواجبات والالتزامات على 

  .12الوجه المطلوب
  

من خلال حماية التكامل الجسدي ،اي ؛ يظل الجسم  ق في سلامة الجسم لا يتحقق الاالحو
حرمه القانون محتفظاً بكل أجزائه ، أما إذا فقد جزاً منها فيعتبر ذلك مساساً بسلامة الجسم في

سبب ألماً للإنسان ، كأن يقص شعر دائم أو فاقد للوعي ؛ فذلك يعد مساساً حتى لو كان ذلك لا ي
ا يعتبر مساساً ايضاً مجرد العبث بمادة الجسم على نحو يخل بتماسك الخلايا او بضعفه ، ، كم

كما يتحقق المساس بإدخال تعديل على مادة الجسم اي كان ذلك التعديل كإحداث فتحة في الجلد 
من صورته العادية من الجسم بإبره ، فذلك الفعل يعد تشويهاً للجسم يغير  أو وخز جزء

ولو لم يحدث ذلك التشويه ايلاماً مطلقاً ، لأن التشويه اياً كانت صوره فهو مساس  المألوفة ،
  .13بكمال الجسد يغير من صورته العادية

  
وهكذا فإن الفرد يتمتع بالحماية القانونية التي تضمن له الحفاظ على التكامل الجسدي وعدم 

اسه في المصلحة الاجتماعية التي العبث فيه أو إحداث اي تغيير به؛ مما يشكل التزاماً يجد أس
تقضي بتمكين الانسان من أداء دوره الاجتماعي من خلال جسمه السليم ، من هنا يلتقي القانون 

  .الدولي مع الشريعة الاسلامية في المحافظة والتقديس للإنسان وأعضائه 
                                                 

سة مقارنة ،رسالة دآتوراة، الطبعة ،مدى مشروعية نزع وزرع الاعضاء البشریة والتصرف فيها، درا).2004(الوحيدي،شاآر  12
 25الأولى، غزه، مكتبة ومطبعة دار المنارة، صـ

 25انظر المرجع السابق، صـ 13
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جزائي كما تتجلى الحماية القانونية للحق في سلامة الجسم من خلال اهتمام المشرع ال
  .14بوضع النصوص التي تقرر العقوبة الملائمة لكل فعل يشكل تعديا على سلامة الجسم 

  
المبحث (قسمنا هذا الفصل الى دراسة مفهوم سرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها : تقسيم 

المبحث (ثم كيفية القيام بجريمة سرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها من قبل الجاني ) الأول 
  ).انيالث

                                                 
، من )241و240(، والمادة 1937لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم ) 243-240(على سبيل المثال في المواد من : انظر  14

 .1976من قانونه العقوبات التونسي ) 218(، والمادة 1963لسنة 74قانون العقوبات الفلسطيني رقم 
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  المبحث الأول

  .مفهوم سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها
  

  :ماهية سرقة الاعضاء البشرية : اولاً 

  :التعريف 

السرقة أخذ الشيء من الغير خفية ، يقال ، سرق منه مالاً ، وسرق مالاً يسرقه سرقاً، 
فمع ، 15نظر مستخفاويقال ، سرق أو استرق السمع والنظر ، سمع أو . أخذ ماله خفية : وسرقه 

تزايد الحالات المرضية التي تتطلب زراعة أعضاء بشرية سليمة بدل أعضاء مريضة أو تالفة، 
ومع عدم التوازن بين أعداد المرضى وأعداد المتبرعين، ومع التقدم العلمي الذي يصاحبه تأخر 

الأسباب برز ما في الوازع الأخلاقي والديني وغياب الأنظمة والقوانين الرادعة، مع كل هذه 
  .)سرقة الأعضاء(أصبح معروفاً على مستوى العالم بـ

      
الحرابة والتي تكون عقوبتها هذه الجريمة تصنف في الشريعة الإسلامية من ضمن جرائم 

من  فيتم تكيفها حسب ما تؤدي إليهأما في القانوني ، جرمها القتل أو الصلب أو الأبعاد بحسب
فإنها تعتبر  ف عضو كلي أو جزئي أو الحرمان من منفعة عضوادت إلى تلفإذا إذا  نتيجة 

    .جريمة احداث عاهة مستديمة اما اذا ادت الى الوفاة فإنها تعتبر جريمة قتل 
   

يتم الذي من خلاله  والقانوني ، وما هو التكييف الفقهيهذه الجريمة أماكن انتشار فما هي
  ؟ تجريمها والحكم على مرتكبيها

  
   :هذه الجريمة أماكن انتشار  ) أ

  :لقد سجلت حالات كثيرة من هذه الجريمة في كل من
بريطانيا، حيث قام أطباء بأحد مستشفيات لندن بنزع مئات الأعضاء من أطفال متوفين،  -1

  .بدون معرفة آبائهم أو بدون موافقتهم مقدما
ون الصين، حيث صرح بعض الأطباء الصينيين العسكريين السابقين بأنهم كانوا يستأصل -2

أعضاء بشرية، وينزعون جلود سجناء بعد إعدامهم، بغرض بيعها في بعض الأحيان 
 .لأثرياء أجانب

 دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية -3

                                                 
 المعجم الوسيط –المصباح المنير  -مختار الصحاح –لسان العرب  - تهذیب الاسماء واللغات   15
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 .الفرنسي بالقاهرة –مصر، حيث سجلت حالات عديدة في مستشفى قصر العينين  -4

ة والمتاجرة الاردن ، حيث فككت اجهزة الامن شبكة متخصصة فى بيع الاعضاء البشري -5
 .بها

 

  :التكييف الفقهي) ب

إن السطو على أعضاء الإنسان الحي أو الميت من الأمور المخالفة لنصوص الشريعة 
الإسلامية ومقاصدها وفقهها بدون خلاف بين العلماء، وقد أرسى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم : "مبدأ حرمة الاعتداء على الأجساد والأموال والأعراض بقوله
  .16..."بينكم حرام

  
الذي يتم على أساسه إقرار ) سرقة الأعضاء البشرية(لكن ما هو التكييف الشرعي لجريمة 

  :عقوبة لهذه الجريمة
  
وعند ). سرقة الأعضاء(وهذا التكييف هو الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع : السرقة -1

". والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: "لقول االله تعالىالأخذ به ستكون العقوبة قطع اليد؛ 
لكن هذا التكييف لا ينسجم مع كون السرقة من جرائم الأموال، والأعضاء البشرية ليست 

 17.رها حالة من حالات السرقة؛ فلا يمكن اعتباممولة

عندما تمارس ضد –الجناية على ما دون النفس، إن المظهر الخارجي لهذه الجريمة  -2
يمثِّل اقتطاعاً لعضو من إنسان، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء القصاص؛ استناداً  - يالح

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن : "لقول االله تعالى
لكن يعكِّر على هذا التكييف أن جريمة سرقة . 18"بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

ليست مرتكبة ضد ضحية مقصود لذاته، كما أن خطرها على المجتمع  الأعضاء البشرية
كبير جدا، مما يجعلها أقرب إلى الجرائم التي يكون المجتمع بكامله ضحية لها، وهذا 

  .يقتضي تكييفا أوسع من تكييفها على أنها من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد
على أمن المجتمع وسلامته، فإن هذا ما دامت هذه الجريمة تمثل خطراً كبيراً : الحرابة -3

مما يرشحها لأن تكون من الجرائم التي ترتكب ضد المجتمع، خاصة ما يعرف منها في 
إنما جزاء : "، وقد جاءت عقوبتها في قول االله تعالى)الحرابة(الاصطلاح الشرعي باسم 

                                                 
  )65:صحيح البخاري، ح(  16
  296،أحكام السرقة في الشرع الاسلامي،بدون مكان نشر، بدون دار نشر،صـ).بدون سنة نشر(الألفي،محمد جبر، 17
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أو تقطع الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة 

فلعلها تكون  -غالباً–لكن نظراً لما في هذه الجريمة من الخداع للضحية . 19عذاب عظيم
  .الفيلةأقرب إلى 

لة للضحية، من جرائم الحرابة، لكنها تمتاز بطابع الاستدراج والمخات يلةالغجريمة : الغيلة -4
أما الغيلة فهي من أنواع الحرابة، وهي أن يقتله لأخذ " -من علماء المالكية–يقول التسولي 

وكذا لو خدع كبيراً أو صغيراً فيدخله موضعا خالياً ليقتله، ومخادع الصبي أو ... ماله
ية والذي رجحه الشيخ بكر أبو زيد رحمه االله هو ما ذهب إليه المالك20غيره ليأخذ ما معه

: هي(واختاره ابن تيمية وابن القيم، من أن عقوبة الغيلة  - في أحد الوجهين–والحنابلة 
وما دام ...) القتل حدا من أجل حق االله تعالى؛ لمفسدة فعل القاتل، وعدم إمكان التحرز منه

طابع الاستدراج والمخاتلة هو الغالب على هذه الجريمة، والفساد فيها كبير، وخطورتها 
هو تكييفها على أنها  -إن شاء االله–من المجتمع وسلامته شديدة، فالأقرب للصواب على أ

 21 .جريمة غيلة حدية، يجب قتل مرتكبها دون الرجوع إلى أولياء الضحايا

  
وأخيراً يبقى المجتمع البشري بحاجة إلى تكاتف الجهود بين الجهات القضائية والطبية 

رة، عن طريق ردع المجرمين، وإيجاد البديل المناسب لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاه
  .للمحتاجين
  

  : التكييف القانوني  -د

المقارنة التصرف بالأعضاء البشرية طالما توافرت تبيح معظم التشريعات الدولية و
ومن القوانين المقارنة  22ضوابط القانونية التي تكفل حماية جسد المريض والمتبرع معاًال

المصري والقانون الاردني ، اما القانون الفلسطيني وربما بسبب ظروفه  القانون: العربية
السياسية لم يتمكن من تنظيم نقل الاعضاء البشرية بقواعد قانونية خاصة بهذا الشأن خصوصاً 

تمت صياغته من  المطبق فى قطاع غزة 1936لسنة ) 74(أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 
وقد . ى فلسطين على أثر انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى قبل الانتداب البريطاني عل

                                                 
  

  ).2/373(البهجة شرح التحفة "( 20
  300،أحكام السرقة في الشرع الاسلامي،بدون مكان نشر، بدون دار نشر،صـ).بدون سنة نشر(الألفي،محمد جبر، 21
، ومشروع القانون المصري لتنظيم نقل وزراعة 1978/أیار/11، الصادر عن المجلس الأوروبي، بتاریخ )29(القرار رقم : انظر  22

 م1985م، وقانون الانتفاع بالاعضاء البشریة الأردني ، لسنة  6/1/2010البشریة الذي أقره مجلس الشورى المصري بتاریخ الاعضاء 
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مسألة النقل  2003نظم مشروع قانون نقل ثم زراعة الاعضاء البشرية الفلسطيني لسنة 
  .23فالزراعة للاعضاء البشرية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك 

  
  :الاتجار بالأعضاء البشرية: ثانياً 

يقصد بالاتجار بأنه مصدر يقصد به البيع والشراء : لبشريةماهية الاتجار بالأعضاء ا
بقصد الحصول على ربح وهو التجارة ، وإذا كان محل التجارة مشروعاً كانت مشروعة 
كالاتجار في السلع والبضائع ، أما إذا كان محل التجارة غير مشروع فهي تجارة غير مشروعة 

ومثله عدم جواز نقل عضو من جسم بشري كالاتجار في المخدرات والاتجار في بني البشر 
مقابل ثمن من أجل الاتجار ، ويحظر إنشاء مؤسسات تجارية تهدف إلى الاتجار في الأعضاء 
البشرية أو التوسط في معاملات تكون موضوعاً لهذه الأعضاء فهذه المعاملات باطلة بطلاناً 

  .24مطلقاً
  

م العابرة للحدود الوطنية ولا يمكن أن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية هي من الجرائ
التصدي لها إلا من خلال التعاون الدولي وهذا يتطلب مزيداً من عقد الاتفاقيات التعاونية 
المشتركة والتي تسهم في تعزيز دور القوانين ألوطنيه والدولية بما يدعم الاعتماد المبدئي لحكم 

عادتا يتم باتفاق إرادتين وفق مبدأ الإيجاب الثوابت ألقانونيه لان التصرف في الأعضاء البشرية 
والقبول أو بإرادة واحدة غاصبه أحادية التصرف وأحيانا تكون الارادتين ذات نهج جرمي 
يشترك فيها الطبيب والسارق للعضو البشري والمتاجر والوسيط ويكون فيها الضحية المغفل 

ف الاجتماعية والدينية والشرعية وكل ذلك يجري خلافا للقانون والقواعد الأخلاقية والأعرا
وإنسانيه مهنه الطب ألمقدسه التي تمنع نقل وغرس الأعضاء البشرية من دون مبرر قانوني 

وكذلك الحال للتلقيح الاصطناعي تنطبق عليه المبادئ ألعامه للمسؤولية ألمدنيه  وأخلاقي
وى كالإصابة بمرض الإيدز ولما يرافق تلك الأعمال من نقل العد) .أطفال الأنابيب(والجنائية 

إلى ما يحدث من حالات السطو علي جثث الموتى في  بالإضافةوتغير الموازين الوراثية 
ينسجم مع الحق في سلامة الكيان البدني  المستشفيات والاستفادة مها لصالح الأحياء وان ذلك لا

فعت دولاً متعددة إلى عدم للإنسان ، إن جميع هذه الأعمال الطبية وأحكامها الشرعية والقانونية د

                                                 
م، والذي أعده دیوان الفتوى والتشریع بوزارة  2003لسنة ) 2(مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء البشریة الفلسطيني رقم : أنظر  23

 الا انه لم یتم اقراره واصداره بصورته النهائية حتى اللحظة. لسطينيةالعدل في السلطة الوطنية الف
  هـ1421، جمع وترتيب محمد شویعر ،  2ابن باز ، عبدالعزیز ، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، ط 24



14 
 

إغفال تنظيم وبيان ألأوضاع الشرعية والقانونية والأخلاقية والسياسية في دساتيرها وفي قوانينها 
  25إلا أن الفقه المدني الفرنسي . المدنية والجنائية

  
ويقترح البعض بأن يكون التنازل عن بعض أعضاء الجسد بدون مقابل وأسـاس ذلـك   

مع كرامة الإنسان ومن ثم لا يجوز أن يكون هناك مقابل مادي أو نقـدي  تعارض البيع والشراء 
  26أو على شكل هدية

  
إن التصرف القانوني بالبيع في العضو البشري المكرر أو غيره في أثناء الحياة أو بعـد  

ة الوفاة باطل لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة وأن بيع الدم البشري أو الكلية أو القرني
مثلاً إنما هو عمل غير أخلاقي يرفضه الوجدان العام مهما كانت دوافعه ، كما أن إباحة تجـارة  
الأعضاء البشرية يحول الإنسان من مخلوق كرمه االله إلى سلعه تجارية تخضع لسوق العـرض  

  .27والطلب وهذا ما لا يجوز ديناً وأخلاقاً وقانوناً
  

كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء للأنسـجة   وعليه فإن الاتجار بالأعضاء البشرية هي
أو عضو أو أكثر من الأعضاء البشرية وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشـخاص ، أمـا   

  .التبرع بدون مقابل فلا يعد من أعمال التجارة في الأنسجة أو الأعضاء البشرية 
  

  :نشأة تجارة الأعضاء البشرية 

ة إلى ما بعد النصف الثاني من القرن العشرين حيـث  وترجع نشأة تجارة الأعضاء البشري
،  1970تخطت زراعة الأعضاء مرحلة التجارب إلى مرحلة التطبيق الآمن خاصة بعـد عـام   

ويعد الرقم العالمي في زراعة الأعضاء وتحمله فتاة أمريكية زرع لها سبعة أعضاء في جسمها 
س ، المعدة ، الأمعاء الغليظة ، الأمعـاء  الكبد ، البنكريا( بينما زرع خمسة أعضاء  1997عام 

                                                 

ل من حملوا لواء فهم أو Esmein والأستاذ Stark والأستاذ ستارك Savatier والعميد Jean carbonnier ولا سيما أراء الأساتذة 25
،أنظر في ذلك  مناصرة الاهتمام بسلامة الحياة وجسد الإنسان باعتباره أهم الحقوق العامة الأساسية التي تخص مبدأ التكامل الجسدي

  90مكتبة دار الثقافة ،صـ: نقل وزرع الأعضاء البشریة بين الشرع والقانون، الطبعة الأولى، ، عمان.). م2004(الدیات، سميرة،

هـ بعنوان الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مكافحتها برعایة  16/1420- 14عمال الندوة العلمية التي عقدت في تونس ، من تاریخ أ 26
  جامعة نایف العربية للعلوم الأمنية

هـ بعنوان  1425/ 26-24أعمال الندوة العلمية التي عقدت في مقر جامعة نایف العربية للعلوم الأمنية في مدینة الریاض ، من تاریخ  27
  .مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة 
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لشخص في العقد الرابع بولاية ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية واستغرقت العملية ) الدقيقة 
  .28ساعة متصلة 72

  
وعليه فإن ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية حديثة بالمقارنة مـع الظـواهر الإجراميـة    

لعلمي إلى الانتقال من مجال التجارب الصناعية واسـتخدام  الأخرى حيث أدى التطور التقني وا
  .الهندسة الطبية إلى مجال التطبيق في زراعة الأعضاء البشرية البديلة 

  
  :خصائص جريمة الاتجار بالأعضاء الجسدية

بالرجوع إلى ما تقدم ذكره من توضيح إلى ماهية جريمة الاتجار في الأعضاء الجسدية 
  :لص الخصائص التالية فإننا نستطيع أن نستخ

  
يستخدم الباحثون مصطلحات متباينة مثـل الجريمـة المنظمـة والجريمـة     : جريمة منظمة  -1

باعتبار المجرمين  لبشريةالاحترافية والجريمة المتقنة في وصف جريمة الاتجار بالأعضاء ا
هنا تنظيم يضم جماعات من المجرمين الذين يقومون بإنتـاج أو عـرض أو تـوفير سـلع     
وخدمات تعرف بأنها غير قانونية ومع لإدراك وجود جماعات من الجماهير في حاجة إلـى  
هذه السلع والخدمات وغيرهم من جماعات الموظفين العموميين الفاسـدين الـذين يقومـون    
بحماية هؤلاء المجرمين من أجل الحصول على مكاسب وأرباح لهم ، وهنا نحن لسنا بصدد 

غلب عليه طابع التنظيم وإنما نحن بصدد تنظيم قام مـن أجـل   جريمة منظمة بمعنى سلوك ي
أهداف إجرامية فهي ليست جريمة واحدة بمعنى أنه يرتكبها شخص وتتكـون مـن نشـاط    
إجرامي واحد بل هي مشروع إجرامي يحوي أنشطة إجرامية متعددة ويقـوم عليهـا أنـاس    

طباء وكبار التجار، حيث يقوم بالأ اينة بدءاً من النشالين وانتهاءمتعددون ضمن جماعات متب
هذا التنظيم الإجرامي على علاقات بين أدوار متباينـة وأوضـاع مختلفـة ترتـب حقـوق      

  .والتزامات متباينة 
إن الظواهر الإجرامية المستحدثة هي ما ظهر على الساحة فـي الفتـرة   : جريمة مستحدثة  -2

كاب جرائم معروفة من قبل وكذلك الأخيرة من نوعيات حديثة للإجرام أو أساليب حديثة لارت
كيفية الفرار من العدالة عن طريق تلك الأساليب ، حيث تعتبر جريمة الاتجـار بالأعضـاء   
البشرية أحد الجرائم المستحدثة نظراً للاستحداث المتواصل في أساليب وأدوات المجرمين في 

  .هذه التجارة 
                                                 

  201صـ، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشریة ، ، دار الثقافة ،عمان ، )م 2001(زغال ، حسني عوده 28
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من المعروف أن الكثير مـن التقنيـات   :  جريمة تعمل على إساءة استخدام التقنيات العلمية -3
العلمية والتكنولوجية وجدت في الأصل لخدمة الإنسان والمجتمع البشـري ، إلا أن تجـار   

  .الأعضاء البشرية قاموا بإساءة استخدام بعض التقنيات العلمية كزراعة الأعضاء ونقلها 
ية والعلاقات الأسرية والعائلية جريمة تعمل على إفساد القيم الاجتماعية والعلاقات الاجتماع -4

  .ومن شأنها خلق النزاعات والتوترات بل والصراعات والاقتتال بين العوائل والأسر 
في ظل العولمة أصبحت جريمة الاتجار : جريمة ذات طابع دولي تتأثر بمظاهر العولمة  - 5

ظام العولمة قد لعب بالأعضاء البشرية ذات طابع دولي أكثر منه محلياً أو اقليمياً بحيث إن ن
في تكوينه التقدم العلمي في المعلومات ووسائل النقل الأمر الذي جعل بعض الفقراء من 
أبناء الدول النامية تحت وطأة زعماء مافيا وعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية متعددة 

  29.الجنسية
اعي الرسمي جريمة تعمل في ظل غياب بعض الأبنية القانونية وآليات الضبط الاجتم - 6

  30 ئم على الصعيدين المحلي والدوليالخاصة بمكافحة هذه الجرا
جريمة مستترة وذات أبعاد خفية حيث أن هناك الكثير من الجرائم التي يصعب الكشف  - 7

  .عنها الأمر الذي يصعب معه ظهور الإحصاءات الرسمية التي تعكس هذه الجريمة 
عنى أنها جريمة تحتوي على جرائم فرعية تتمثل بم: جريمة ذات سلوكيات جريمة متعددة  - 8

لتزوير ، التهريب ، في الاحتيال ، الخطف ، السرقة ، الابتزاز ، الاستغلال ، النصب ، ا
  .الغش وغيرها

  .جريمة ذات أطرف متعددة من ناحية الجناة و الضحايا  -9
يقـف وراء   حـد جريمة ناتجة عن العديد من التغيرات الاجتماعية و لا يمكـن سـبب وا   -10

  .ظهورها 
  جريمة تمثل اعتداءا على حرية إرادة المجني عليه بتأثير طرق الاحتيال-11

  31.والخطف التي يلجأ إليها الجاني 

                                                 

دار الوفاء لدنيا : سكندریةنقل وبيع الأعضاء البشریة بين الشریعة الاسلامية والقوانين الوضعية، الا).2008(نبيه،نسرین عبد الحميد، 29
  305،صـ.الطباعة والنشر

  . وما بعدها 195، زرع الأعضاء بين الحظر والاباحة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،صـ).1986(سعد ، أحمد محمود ،  30
  196سعد ، احمد محمود، المرجع السابق،صـ 31
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  المبحث الثاني

  كيفية القيام بجريمة السرقة والاتجار بالأعضاء البشرية من قبل الجاني
  

  :كيفية القيام بجريمة سرقة الاعضاء البشرية: أولاً 

  :تأخذ سرقة الأعضاء البشرية مظاهر متعددة، أبرزها
اختطاف الأطفال واستئصال بعض الأعضاء مثل العيون والكلى، مع الإبقاء على   -1

  .وقد لوحظت هذه الطريقة في البرازيل.حياتهم
اختطاف الأطفال والمشردين والمعاقين والمجانين والقيام بقتلهم، ومن ثم بيع أعضاء من  -2

  .غ طائلةأجسادهم بمبال
إيهام الضحية بأنه بحاجة إلى فحوصات، ليدخل إلى المستشفى، ويكتشف بعد فترة أن  -3

  .كليته قد سرقت منه وهو تحت التخدير
 سرقة جثث المحكوم عليهم بالإعدام أو غيرهم ممن لا يستلم أحد جثثهم من المشرحة، أو -4

  .سرقة الجثث حال دفنها في المقبرة
 .عملية جراحيةسرقة الأعضاء بالتزامن مع  -5
  .32.ابتزاز الأسرى والسجناء، وقطع أعضائهم رغما عنهم -6

  
وان الاستحواذ على الأعضاء البشرية الوظيفية الحية لجسم الإنسان في حالة الموت 
ألسريري بدون مسوغ قانوني يدخل الفعل ضمن نطاق سرقة الأعضاء البشرية الحية لجسم 

رع في حالة الموت ألسريري وصية الواجبة للمتبوعلى الأغلب لا يجوز تنفيذ ال. الإنسان 
الموت ( لأنها سوف تؤدي الى حالة) القلب أو الكبد(البشرية التشريحية الحية مثل  بأعضاءه

 33. "وقانونا" الممنوع شرعا) compassion death الرحيم

  
 الا ان هناك ضوابط لابد من توافرها لكي لا يعتبر القيام بنقل الاعضاء يشكل جريمة

  :سرقة الاعضاء البشرية وهي
  

                                                 
مواجهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشریة ، الریاض، مطبوعات جامعة ، التعاون الدولي في مجال )2005(سليم ، طارق عبدالوهاب ، 32

   150نایف العربية للعلوم الأمنية ، صـ

  80، الطب الحدیث، القاهرة، دار النهضة العربية، صـ).م1995(أبو خطوة، أحمد شوقي عمر 33
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لا يجوز للطبيب المساس بجسم الانسان المعطي بغير رضاه : )الواهب( رضاء المعطي  - 1
وقد نصت المادة الأولى من التشريع . ،ذلك أن الرضاء شرط إباحة في العمل الطبي 

زرع الأعضاء لا يكون الا بقصد العلاج " على أن  1967لسنة ) 1181(الفرنسي رقم 
 وأضاف 34ط الحصول على موافقة المعطي متى كان رشيداً متمتعاً بقواه العقلية وبشر

والذى عالج به  29/4/1994الصادر بتاريخ  654-94المشرع الفرنسى القانون رقم 
تعديل بمواد مختلفة فى قانون  بإضافةعمليات نقل وزراعة الاعضاء بشكل مستفيض وذلك 

 .مدنىالعقوبات والصحة العامة والقانون ال

 المبادئيعتبر رضاء المريض شرطاً جوهرياً لإباحة الأعمال الطبية على الجسم ، وهو من  - 2
كان رضاء المريض له هذه الأهمية في العملية العلاجية  وإذاالمستقر عليها في القانون ،

فان الأمر يصبح ذا أهمية خاصة في مجال عمليات نقل الأعضاء البشرية ؛ لما تنطوي 
، وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الخاصة بحقوق )كالسرقة(عمليات من مخاطرعليه تلك ال

م كشرط للتدخل في مجال على ضرورة توافر شرط الرضاء كأصل عا 35والطب الحيوي 
بعد الحصول على رضا حر ومتبصر من  إلالا يمكن أن يتم ذلك التدخل الصحة ، و

 . 36)5/1م(صاحب الشأن 

لقد حظرت غالبية التشريعات  :داب عند نقل الأعضاء البشرية عدم مخالفة النظام العام والآ - 3
نقل الأعضاء البشرية بمقابل مادي حتى لو توفر شرط الرضا من المانح ؛ لأن الرضا 
يجب أن يرتبط بالضرورة العلاجية وليس بالربح المادي ، كما حظرت التشريعات الإعلان 

البشرية ، حيث اعتبرت ذلك الأمر  بأي وسيلة عن طلب أو عرض بالتبرع لنقل الأعضاء
 .37مخالفاً للنظام العام والآداب

  
  :البشرية  بالأعضاءكيفية القيام بالاتجار : ثانياً 

على الرغم من التغير الحاصل في عمليات نقل و زراعة الأعضاء من التبرع والمنح إلى 
 ـ ة فـي المجتمعـات ، إلا أن   التجارة وبالتالي التجريم ومخالفة هذا وعدم مسايرة التقاليد القائم

ازدحام السكان وكثرة الاتصالات مع العالم الخارجي وازدياد ادخال تطـورات جديـدة وتبنـي    
الطبقات الغنية وبعض فئات الأطباء وكثرة التعديلات التي أدخلت على عمليات تجارة الأعضاء 

جيـا والتقنيـة   وحيث أن العالم أصبح قرية صغيرة نتيجة للعولمـة وهيمنـة مجتمـع التكنولو   
                                                 

 271،شرح قانون العقوبات ،الاسكندریة ، دار الهدي،صـ).1999( انظر ثروت، جلال ، 34
   )Ovedo(والمسماه باتفاقية اوفيدو 4/4/1997التي عقد المجلس الاروبي واللجنة الاروبية بتاریخ  35
،مدى مشروعية نقل وزراعة الاعضاء البشریة والتصرف فيها،بدون مكان نشر ن بدون سنة )بدون دار نشر(راجع الوحيدي ، شاآر ، 36

  .وما بعدها 231نشر ، صـ
  309،الجرائم الشخصية في التشریع الفلسطيني،غزه، مكتبة آفاق،صـ).2010(جرادة، عبد القادر ، 37 
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والمعلومات ، جعلت من تجارة الأعضاء البشرية عملية مقبولة لدرجة أن يكون عدد من الفئات 
يقدمون أنفسهم كقرابين لتقدم وتطور هذه التجارة من أجل الحصول على المنافع والفوائد من هذه 

  : 38التجارة المبتكرة من خلال المرور بثلاثة ركائز هي
  

  :الإبداع  -1

بدع العلماء والمفكرين من خلال جهد خلاق يحقق هدف يخدم المجتمع في حل أحد فكما ي
 المؤتيـة مشاكله ، نجد أيضاً المجرمين والذين يتصفون بالإبداع والذكاء في خلـق الظـروف   

بعض الاختراعات والاكتشافات العلمية لتنفيذ خططهم الإجراميـة ،   واستغلالوالملائمة لتحويل 
أنهـا  ) الانترنـت  ( م يكن يخطر ببال مخترع الشبكة الالكترونية العنقودية فعلى سبيل المثال ل

سوف تكون يوماً من الأيام وسيلة وأداة من أدوات الجريمة إلى أن جاء مجرمـي مـا يعـرق    
بجرائم الحاسب والانترنت بأن حولوا هذه الأداة لخدمتهم فـي السـرقة والاحتيـال والابتـزاز     

امية ، وفي مجال تجارة الأعضاء نقول ربما لم يكن الأطباء الذين وغيرها من السلوكيات الإجر
نجحوا في العمليات الأولى في نقل وزراعة الأعضاء البشرية أنها سوف تكون تجارة لا وبـل  

 استغلواتجارة ناجحة تدر مبالغ مالية طائلة من قبل رجال العصابات والمجرمين المبدعين الذين 
ة وبنفس استغلوا وجود عدد من الظروف التي دعت عدد من الناس نجاح عمليات النقل والزراع

المرضى والمحتاجين لهذه الأعضاء بإقناعهم بأنهم على مقدرة علـى تـوفير الأعضـاء التـي     
ذلك أن الفئة المستهدفة من المرضى تكون عادة من  باهظةيرغبون بها وحسب الطلب وبأسعار 

وقت ظروف وأحوال الناس المحتاجين في بعض الـدول  بنفس ال استغلواالطبقة الغنية ، على أن 
الفقير والمجتمعات النامية نتيجة لمرورهم ببعض الظروف التي سبق وتحدثنا عنها فيعملوا على 
إغرائهم بأن يقوموا ببيع أعضائهم الجسدية مقابل مبلغ مال وذلك بعكس ما ألفه الناس بأن نقـل  

خلال التبرع يقوم به بعض الناس نتيجـة للتعـاون   وزراعة الأعضاء ما هي إلى عملية تتم من 
وقيم المحبة السائدة والمألوفة ، فهؤلاء المجرمين والعصابات خططوا وأبدعوا نتيجـة لأفكـار   

  .39وخيال متميز وانتهاج قاعدة أن الحاجة أم الاختراع ةمحبوكمنفتحة وتنظيمات 
  
  
  

                                                 
،تجریم الإتجار بالأعضاء البشریة في القوانين والاتفاقيات الدولية ، الریاض، مطبوعات ).م 2005(الشيخلي ، عبدالقادر عبدالحافظ ،  38

  102جامعة نایف العربية للعلوم الأمنية ، صـ
الآثار الاقتصادیة ، لظاهرة الاتجار بالأشخاص ، الریاض، مطبوعات جامعة نایف )م 2005(ظ عبدالهادي ، عبدالحميد ، عبدالحاف 39

  303العربية للعلوم الأمنية ،صـ
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  : التحبيذ -2

الشكل السابق ، لابد مـن إيجـاد أشخاصـاً    عندما أبدع المجرمين ورجال العصابات في 
فكان الأشخاص المحتاجين لهذه الأعضاء  -تجارة الأعضاء البشرية –يتبنون هذا الإبداع الجديد 

بالرغم من معرفتهم أنها مقابل مالي محبذين شخصياً لهذا الإبداع بشكل صريح وعلنـي وذلـك   
 أرتفـع بأن يدفع مثلاً ثمناً لكلية سليمة مهما  استعدادبسبب شغفه في الحياة والبقاء قوياً فإنه على 

ثمنها ومن أي جهة كانت ومن أي مكان وبدون تردد ، والذي يدعم موقف المحبذ هنا بأنه ربما 
مـن   تخلصهلا يجد أي نقد لاذع من قبل أعضاء المجتمع وذلك بسبب تقديمه لحجة قوية وهي 

مزيد من الحجج والبراهين حتى لا يتم انتقـاده  حياً وقوياً وسوف يقدم ال واستمرارهمعاناة يومية 
كأن يكون الإبداع غير متوفر إلا بطريقة الشراء وأن طريقة غسل الكلى علـى سـبيل المثـال    
أصبحت قديمة أمام نجاح عمليات زراعة الأعضاء لا بل أن عملية الزراعـة الجديـدة سـوف    

إن الناس المحيطين به سـوف يتبنـون   القوة والاعتبار الاجتماعي ، نتيجة لهذه الأسباب ف تمنحه
   .40هذا التغير
  

  :التبني -3

ربما سوف يواجه المحبذ والمتبني الأول أو المتبنون الآخرين بعض المشاكل ولكـم مـا   
يخفف من ذلك من قيام المتبني الأول تكرار إجراء العملية الابداعية والمتمثلة هنا فـي إجـراء   

لعضو أخر له شخصياً أو أن يقوم بشراء عضـو لأحـد   عمليات الزراعة للأعضاء مقابل مالي 
مما يزيد من عدد المتبنين وبالتالي يزداد الطلب على الأعضاء  لأصدقائهأقاربه أو يقوم بالنصح 

  . 41البشرية بين طبقة معينة من الناس وبالتالي الانتشار
زراعة الأعضـاء  وهناك فكرة أخرى للتبني وهي موافقة فئة من الأطباء على إجراء العمليات ل

البشرية بالرغم من معرفتهم أنها مقابل مالي ، وبالرغم من معارضة أطباء آخرين أو مواجهـة  
النقابة أو وسائل الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان إلا يعود ويكرر إجراء هـذه العمليـة حتـى    

  .يصبح مشهوراً ويزداد عليه الطلب ذلك أنه أصبح المنقذ في رآي المرضى 
ذكرنا هذه الفئات نخلص بأن قرابين التغير الاجتماعي الذي قـاد لتجـارة الأعضـاء     و بعد أن

  :البشرية هم 

                                                 
 العزة ، مهند صلاح فتحي ، الحمایة الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحدیثة ، الاسكندریة ، دار الجامعة الجدیة للنشر 40
 ،2002  
  2004،  1دار الشروق للنشر والتوزیع ، ط : العمر ، معن خليل ، التغير الاجتماعي ، عمان  41
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المبدعون والمبتكرون لظواهر إجرامية جديدة تحقق لهم مكاسب مالية وتسـاهم فـي نفـس      -
ا من يتبرع لهم بعضو العيش لفئة من الطبقات الغنية من الذين لم يجدو استمرارالوقت في 

  .ضاءمن الأع
فئة الأطباء الذين يتوقون دائماً للوصول لأعلى المراتب في البحث العلمي ولو كان ذلك على  -

حساب ضميرهم المهني أي بدون التفكير بعواطفهم ومشاعرهم في تحليل الموقـف وإنمـا   
  .ينظرون للموقف من زاوية الفائدة الشخصية فقط 

  
ار بالأعضاء البشرية ذلك أنهم هم من أول وهاتين الفئتين هم القرابين بحق لجريمة الاتج

من يلتمس أهمية التغير ، بالنسبة للسماسرة والمجرمين فهم سيحصلون على مبالغ مالية طائلـة  
  .42وبالنسبة للأطباء سوف يحصلون على المال والشهرة معاً 

  

  : 43بيع الأعضاء البشرية

، ة ، الكلى ، الخصية والرحمالبويضيكون بيع الأعضاء ، كبيع الدم ، الحيوان المنوي ، 
وقد تعددت الآراء الفقهية القانونية بشأن عملية بيع الأعضاء البشرية ويمكن تقسيمها إلى فريقين، 

  :الأول يجيز عقد بيع الأعضاء البشرية ، والثاني يحرم بيع الأعضاء شرعاً وقانوناً 
  

  :الفريق الأول ويقدم الحجج التالية 
العقد صحيحاً لأن الثمن مقابل العضو ، وبيـع العضـو    انعقادعلى لا أثر لوجود الثمن  -1

المزدوج كالعين والكلية لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية ،وإنما هو حماية إنسان لآخر من 
  .خطر الموت 

إن بيع جزء من الجسد كالدم والجلد ممن هو من الأعضاء المتجددة لا يتنافى مع حرمته  -2
  .كفهذا لا يقوده للهلا

يجب ألا يترتب عن بيع العضو أية عاهة جسدية دائمة كما يجب ألا يكون البيـع بـدافع    -3
  .الشهرة 

  
  

                                                 
 118جریمة الاتجار بالاعضاء البشریة،المملكة العربية السعودیة ، بدون دار نشر ،صـ).2006(زریقات ، مراد علي ، 42

دراسة مقارنة، رسالة دآتوراه ، آلية العلوم الإسلامية، جامعة شرعية التصریف بالأعضاء البشریة، .). م1991(عارف، علي عارف، 43
  120بغداد،العراق،صـ
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  :أما الفريق الثاني فقدم الحجج التالية 
يحرم عقد بيع الأعضاء البشرية شرعاً وقانوناً فهو عقد باطل وذلك لأن محلـه لـيس    -1

  .المال وإنما النفس أو الجسد البشري 
نسان ليس محلاً للتجارة ولا محلاً للبيع بالتجزئة ، فالقيم الإنسانية تسمو علـى  جسد الإ -2

المال وبما أن المحبة أسمى القيم فيمكن أن يتبرع إنسان لآخر عن جزء من جسده بدافع 
  .المحبة لا المال 

  
  :الفرق بين التبرع والبيع والمتاجرة 

للتبرع الذي يقوم به الإنسان من أجل الإنقاذ ولكن وبعد التطرق للأسباب الايجابية التي تدفع 
  لحياة إنسان آخر لماذا تحولت هذه القضية الإنسانية إلى متاجرة وظاهرة إجرامية ؟؟؟

وللوقوف من أجل التصدي لظاهرة الاتجار بالأعضاء الجسدية خصصت دول العالم يومـاً  
كما تساهم الدول من خـلال   ،44وطنياً للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها 

العديد من الحملات الإعلامية في التركيز على أهمية التبرع بين جميع أعضاء المجتمع من 
أجل الحفاظ على المبادئ الاجتماعية الراقية التي تحض على التعاون والمساعدة بين جميـع  

الصـحف   أعضاء المجتمع على المستوى المحلي والعالمي وهذا ما نراه في تنشره بعـض 
المحلية في بعض دول العالم سواء من ناحية التوضيح لعمليات التبرع والزراعـة لـبعض   
الأعضاء من أجل المحافظة على أفراد المجتمع بأفضل صحة وأحسن حال نذكر هنا بعض 

  45:المقتطفات الصحفية والإعلامية 

                                                 
من آل عام حيث تخصص الكثير من الدول العدید من الجوائز التشجيعية للمتبرعين من خلال المراآز  14/10الذي یصادف في  44

الأعضاء آبنوك الدم وبنوك القرنيات والتي تحتوي على الرسمية وغير الرسمية والتي یطلق عليها مراآز زراعة الأعضاء أو بنوك 
  تقنيات علمية ومتقدمة لحفظ هذه الأعضاء ومنحها لمستحقيها عند الحاجة وفق أسس طبية وقانونية سليمة

  11/10/2005صحيفة إیلاف الإلكترونية في عددها الصادر بتاریخ  45

لعالم الإسلامي شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة لكنها لازالت أآدت مصادر طبية مطلعة إقليميا أن زراعة الأعضاء في ا"
تعاني من شح في توفر الأعضاء یفوق الطلب، الأمر الذي تحتاج معه تجارب دول المنطقة إلى توظيف طاقات أطراف أخرى لترسيخ 

وأجمع أآثر من مائتين طبيب واستشاري . عصيةوعي المجتمع بأهمية زراعة الأعضاء لإنقاذ حياة الملایين من المصابين بأمراض مست
إن زراعة " مقومات النجاح لفترة أطول"دولي وإقليمي متخصص في زراعة الأعضاء التقوا في مؤتمر عقد حدیثا في القاهرة تحت شعار

آز التنسيق وآليات الأعضاء في المنطقة تحتاج إلى مساعدة الحكومات ومؤسسات الإرشاد الاجتماعي ورجال الدین، وتفعيل دور مرا
  .عملها وجهات متابعة محلية وإقليمية لاستثمار مختلف الإمكانيات المتاحة لتطویر هذه التجربة بشكل أسرع وأآثر جدوى

وآشف الدآتور فيصل شاهين مدیر عام المرآز السعودي لزراعة الأعضاء أن المؤتمر الذي شارك فيه متحدثون من دول المنطقة وأوروبا 
شار أن عدم استفادة تجارب زراعة الأعضاء في دول العالم الإسلامي، من أعضاء المتوفين تمثل ابرز المصاعب التي تواجهها وأمریكا، أ

وإن أوراق العمل التي قدمت خلال المؤتمر رآزت على تجارب زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودیة . هذه التجربة في المنطقة
  ". راعة الكلى في آل من مصر والكویتوإیران وباآستان وتجارب ز

  



23 
 

فيه  والسؤال هل يجوز للمسلم أن يتبرع بعضو من جسمه وهو حي؟ بحيث يتصرف" 
بالتبرع أو غيره؟ أو هو وديعة عنده من االله تعالى، فلا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه؟ وكما لا 
يجوز له أن يتصرف في نفسه حياته بالإزهاق والقتل، فكذلك لا يجوز له أن يتصرف في جزء 

  . من بدنه بما يعود عليه بالضرر
    

 تعالى، فقد مكن الإنسان من الانتفاع ويمكن النظر هنا بأن الجسم وإن كان وديعة من االله
 به والتصرف فيه، كالمال، فهو مال االله تعالى حقيقة، كما أشار إلى ذلك القرآن بمثل قوله تعالى

، ولكنه ملك الإنسان هذا المال )وآتوهم من مال االله الذي آتاكم: (33فى سورة النور الآية 
  . بتمكينه من الاختصاص به والتصرف فيه

  
جوز للإنسان التبرع بجزء من ماله لمصلحة غيره ممن يحتاج إليه، فكذلك يجوز فكما ي

  . له التبرع بجزء من بدنه لمن يحتاج إليه
  

والفرق بينهما أن الإنسان قد يجوز له التبرع أو التصدق بماله كله، ولكن في البدن لا 
ريض من تهلكة أو ألم مبرح، يجوز التبرع ببدنه كله، بل لا يجوز أن يجود المسلم بنفسه لإنقاذ م

  أو حياة قاسية؟ 
  

لإنقاذ غريق، أو يدخل بين ألسنة النار، البحر وإذا كان يشرع للمسلم أن يلقى بنفسه في 
لإطفاء حريق، أو إنقاذ مشرف على الغرق، أو الحرق، فلماذا لا يجوز أن يخاطر المسلم بجزء 

  ؟ من كيانه المادي لمصلحة الآخرين ممن يحتاجون إليه
  

وفى عصرنا رأينا التبرع بالدم، وهو جزء من جسم الإنسان، يتم في بلاد المسلمين، دون 
نكير من أحد من العلماء، بل هم يقرون الحث عليه أو يشاركون فيه، فدل هذا الإجماع السكوتي 

   46.إلى جوار بعض الفتاوى الصادرة في ذلك على أنه مقبول شرعا
  

أن الضرر يزال بقدر الإمكان، ومن أجل هذا شرع إغاثة : ةوفى القواعد الشرعية المقرر
المضطر، وإسعاف الجريح، وإطعام الجائع، وفك الأسير، ومداواة المريض، وإنقاذ كل مشرف 

  . على هلاك في النفس أو ما دونها
                                                 

   230، زرع الأعضاء بين الحظر والاباحة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،صـ) 1986(سعد ، أحمد محمود ،  46
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ولا يجوز لمسلم أن يرى ضررا ينزل بفرد أو جماعة، يقدر على إزالته ولا يزيله، أو 
  .ته بحسب وسعهيسعى في إزال

  
إن السعي في إزالة ضرر يعانيه مسلم من فشل الكلية مثلاً، بأن يتبرع له : ومن هنا نقول

متبرع بإحدى كليتيه السليمتين، فهذا مشروع، بل محمود ويؤجر عليه من فعله، لأنه رحم من 
  47 .في الأرض، فاستحق رحمة من في السماء

  
فيدخل فيه التبرع . جعل كل معروف صدقة والإسلام لم يقصر الصدقة على المال، بل

ببعض البدن لنفع الغير، بل هو لا ريب من أعلى أنواع الصدقة وأفضلها، لأن البدن أفضل من 
المال، والمرء يجود بماله كله لإنقاذ جزء من بدنه، فبذله الله تعالى من أفضل القربات، وأعظم 

  . الصدقات
  

  من بدنه، فهل هو جواز مطلق أو مقيد؟ وإذ قلنا بجواز التبرع من الحي، بعضو 
أنه جواز مقيد، فلا يجوز له أن يتبرع بما يعود عليه بالضرر أو على أحد له : والجواب
من هنا لا يجوز أن يتبرع بعضو وحيد في الجسم كالقلب أو الكبد مثلاً، لأنه لا .حق لازم عليه

: القاعدة الشرعية التي تقوليعيش بدونه، ولا يجوز له أن يزيل ضرر غيره بضرر نفسه، ف
الضرر لا يزال بالضرر، وفسروها بأنه لا يزال : الضرر يزال، تقيدها قاعدة أخرى تقول

  48. بضرر مثله أو أكبر منه
  

ولهذا لا يجوز التبرع بالأعضاء الظاهرة في الجسم مثل العين واليد والرجل، لأنه هنا يزيل 
ومثل ذلك .ك من تعطيل للمنفعة وتشويه للصورةضرر غيره بإضرار مؤكد لنفسه، لما وراء ذل

إذا كان العضو من الأعضاء الباطنة المزدوجة، ولكن العضو الآخر عاطل أو مريض، يصبح 
  . وحيدكعضو 

  
أن يعود الضرر على أحد له حق لازم عليه، كحق الزوجة أو الأولاد، أو : ومثل ذلك

أنها أرادت أن تتبرع بإحدى كليتيها  :الزوج، أو الغرماء وقد سألتني إحدى الزوجات يوما
  لأختها، ولكن زوجها أبى، فهل من حقه ذلك؟

                                                 
 10/10/2005موقع صحة الإلكتروني في مجال التبرع بالأعضاء في عدده الصادر بتاریخ  47
 1987،  1، ع  11، مجلة آلية الحقوق الجامعية ، جامعة الكویت ، س  یاسين ، محمد نعيم ، بيع الأعضاء الآدمية 48
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أن للزوج حقًا في زوجته، وهى إذا تبرعت بإحدى كليتيها فستجرى لها : وكان الجواب
عملية جراحية، وتدخل المستشفى، وتحتاج إلى رعاية خاصة، وكل ذلك يحرم الزوج من بعض 

  . عباء، فينبغي أن يتم ذلك برضاه وإذنهالحقوق، ويضيف عليه بعض الأ
  

والتبرع إنما يجوز من المكلف البالغ العاقل، فلا يجوز للصغير أن يتبرع بمثل ذلك، لأنه لا 
  .ماما مصلحة نفسه، وكذلك المجنونيعرف ت
  

ولا يجوز أن يتبرع الولي عنهما، بأن يدفعهما للتبرع، وهما غير مدركين، لأنه لا يجوز 
. بمالهما، فمن باب أولى لا يجوز التبرع بما هو أعلى وأشرف من المال وهو البدنله التبرع 

بحيث يتصرف فيه بالتبرع أو غيره؟ أو هو وديعة عنده من االله تعالى، فلا يجوز له التصرف 
فيه إلا بإذنه؟ وكما لا يجوز له أن يتصرف في نفسه حياته بالإزهاق والقتل، فكذلك لا يجوز له 

  .بالضرري جزء من بدنه بما يعود عليه أن يتصرف ف
  

  :آراء الفقه القانوني 

يطالب بحق بعض الفقه القانوني بعدم جواز نقل الاعضاء البشرية الا بين الاشخاص 
الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة لا تتجاوز الدرجة الرابعة وهي بهذا ابتعاد عن شبهة 

مؤسسات تجارية تهدف  مقابل ثمن ويحظر انشاء يجوز أن يكون نقل العضو المتاجرة ، كما لا
البشرية او التوسط في معاملات تكون موضوعاً لهذه الأعضاء فهذه  بالأعضاءالى الاتجار 

  .49المعاملات باطلة بطلان مطلقاً
ذلك تعارض  وأساسويقترح البعض أن يكون تنازل المعطي عن أعضائه بدون مقابل 

ومن ثم لا يجوز أن يكون هناك مقابل مادي أو نقدي أو على البيع والشراء مع كرامة الانسان 
شكل هديه ، اذ انه مما يتعارض مع كرامة الانسان ان يعلق المعطي رضاه بالاستقطاع من 
جسمه أو جثته على قبض الثمن والشريعة الاسلامية لا ترضى بإقحام الأغراض المالية في هذه 

  50بطريق الشرع إلاطاء ، لا يصح المسألة ولذلك فإن العمل الطبي أخذاً وع

                                                 

-334مكتبة دار الثقافة ،صـ : نقل وزرع الأعضاء البشریة بين الشرع والقانون، الطبعة الأولى، ، عمان.). م2004(الدیات، سميرة، 49
335. 

البشریة في القوانين والاتفاقيات الدولية ، مطبوعات جامعة ، تجریم الإتجار بالأعضاء ).م  2005(الشيخلي ، عبدالقادر عبدالحافظ  50
  237نایف العربية للعلوم الأمنية ، الریاض ، صـ
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  الفصل الثالث

  الاعضاء البشرية والتجار بهاالقيام بسرقة  الناشئة عنمفهوم المسؤولية الجنائية 
  

  :مقدمة 

لقد أنقذ الطب الحديث البشرية من أمراض و أوبئة كانت في الماضي قد حصدت أرواح 
هائل من الأدوية و الآلات المعقدة الملايين ، و مع تطور البحوث في هذا المجال تم صنع كم 

الدراسات إلى فروع متخصصة  انقسمتفي الصراع ضد المرض بمختلف أنواعه و  لاستعمالها
لكن العمل الطبي لا يخلو من الأخطاء . للتحكم أكثر في كل ما يصيب الإنسان في جسمه 

وعي الناس  ازديادن هذه الأخطاء لم يكن ليحاسب عليها في الماضي غير أ.يتسبب فيها الطبيب 
بأن بعضها ليس قدرا محتوما بل هي نتيجة عن عدم تبصر أو إهمال أو رعونة و كان بإمكانه 

  . الانتباهو أولى عناية الرجل العادي من حيث التكوين و  أحتاطتفاديها لو أنه 
م و تخصصاتهم قد يرتكبون أخطاء جزائية أثناء ممارستهم لعمله اختلافلذا فإن الأطباء على 

بل حدده المشرع بدقة  افتراضهيجوز  بما أن الخطأ الجزائي يختلف عن المدني فإن الأول لا
  51.تطبيقا لمبدأ الشرعية في الجزاء و هو إما أن يكون عمديا أو غير عمدي

  
تتطلب ممارسة الأعمال الطبية و الجراحة المساس بسلامة جسم الإنسان و لما كان 

جسم فإن الأعمال الطبية تتطابق مع ذلك و رغم هذا لا يعاقب المشرع يجرم هذا المساس بال
الطبيب إذا أضطر و هو يزاول مهنته إلى التعرض لأجسام المرضي بالإيذاء، و لايعتد بحسن 
نيته وإنتفاء القصد الجنائي لأنه يعلم أن فعله من شأنه المساس بجسم المريض و لا يستند على 

برضاء المجني عليه في جرائم الإعتداء على الجسم أو رضا المريض لأن القانون لا يعتد 
الحياة، فلا يقبل من الجاني أن يدفع بأنه إرتكب الفعل تلبية لطلب المصاب أو القتيل و لكن السند 
في كل ذلك هو إباحة الأعمال الطبية التي يباشرها علي جسم المريض فهي ليست من قبيل 

  .52جتهاد القضائي يعتبرها مبررة بسبب حالة الضرورةالإعتداء علي الجسم الأمر الذي جعل الإ
 وسواء ، الخاصة عناصرها توافر إلى بالإضافة العامة أركانها بتوافر الجريمة تتحقق

 أشخاص عدة قبل من واحد،أو شخص قبل من تامة، جريمة أو محاولة شكل في ارتكبت

                                                 

، 150،المسئولية الطبية في قانون العقوبات ، القاهرة، دار الجوهري للطبع والنشر،صـ).م1951(الجوهري ،فائق، 51
  200، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، ، صـ،المسئولية الجنائية للطبيب).م 2004(القبلاوي،محمود، 

 86، جرائم الخطأ الطبي و التعویض عنها ، القاهرة، دار النهضة العربية، ، ص).1995(الطباخ ، شریف  52
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 لقيامها يكفي لا الجريمة هذه عن المسؤولية أن إلا ،)معنويين فاعلين أو مشاركين مساهمين،(
 مميزا الجريمة هذه مرتكب يكون أن بد لا بل القانونية، الناحية من الجريمة هذه تحقق مجرد

 غير لها مختارا أي الإرادة، كامل كذلك يكون أن و منه، يصدر الذي الامتناع أو للفعل ومدركا
) مساءلته( انتفت مميزا،أو رغي كان أو إدراكه الإنسان فقد إذا ولكن إتيانها، على مكره

 تنتفي لا مسئوليته فإن التمييز أو الإدراك عنده نقص إذا أما كلية، تقوم لا مساءلته إرادته،فإن
  53. ناقصة تكون وإنما

 
 شارك أو للجريمة المكونة الوقائع شخصيا ارتكب الذي إلا تلحق لا الجنائية والمسؤولية

 وزر وازرة تزر لا:"وجل عز يقول. الجنائية يةالمسؤول شخصية بمبدأ يعرف وهوما فيها،
  .العظيم االله صدق"رهينة كسبت بما نفس كل:"وتعالى سبحانه ويقول. العظيم االله صدق"أخرى

  

                                                 

  50،المسئولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي  ، السعودیة ،مكتبة هوازن، ،صـ)م1996(خيال، وجيه محمد   53
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 المبحث الأول

  .تعريف المسؤولية الجنائية في مجال سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية
  

  : المسؤولية الجنائية ماهية

طلب واستعطى واستدعى، واسم المفعول منه مسول : أيمن سأل،  :المسؤولية لغة
  54أو أفعال أتاها، يكون به الإنسان مسؤولاً ومطالباً عن أمور ما: كمخوف، والمسؤولية

  
الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو  هي: والجناية لغة

  .55والآخرة القصاص في الدنيا
  

محدداً لها، لكنهم بحثوا  إن الفقهاء القدماء لم يضعوا تعريفاًف: أما المسؤولية اصطلاحاً
باب الإتلاف، وباب الجنايات، وباب  :مواضيع المسؤولية في أبواب الفقه المختلفة، وعلى رأسها

  56الغصب، وباب الديات
  

 تَحمل الإنسان لنتائج أفعاله، ومحاسبته عليها: "المعاصرين بأنها وقد عرفها بعض
 مطالبة الشخص بتبعات تصرفاته غير المشروعة، والتصرفات تكون غير: "بأنها أيضاً وتعرف

 مشروعة إذا كانت مخالفة لواجب شرعي أو قانوني، وتكون مخالفة لهما إذا ألحقت ضرراً
  57بالغير بدون مبرر سواء أكان خطأً أم عمداً

    
العرف ، لكنها في "عدوان على نفس أو مال هي كل فعل: "والجناية اصطلاحاً

يوجب قصاصاً أو نحوه من دية أو أرش أو  مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان بما

                                                 

التجارب الطبية ، جراحة التجميل ، عمليات تحول ( مسئولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات  ).م 2003(مي ، الشوا، محمد سا 54
  182القاهرة ، دار النهضة العربية ، صـ) الجنس ، استقطاع الأعضاء ونقلها

 70ر المطبوعات الجامعية، ،صـ،المسئولية الجنائية للأطباء والصيادلة، القاهرة، دا) .م1989(الأبراشي، حسن زآي،  55

، بدون مكان  1ط: ،المسئولية الطبية المدنية والجزائية وتأمين الأطباء من المسئولية عن أخطائهم ).م1987/هـ1407(داود، جوزیف،  56
  90نشر، مطبعة الإنشاء، صـ 

 75ة الثانية ، القاهرة بدون دار نشر، صـ،المسئولية الجنائية للأطباء دراسة مقارنة ، الطبع).م 1990(قاید، أسامة عبداالله،  57
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الجنايات، وسمى الفقهاء الجناية على الأموال غصباً  حكومة، حيث أدرج الفقهاء ذلك تحت باب
  58ونهباً وسرقة وإتلافاً

يتحملها  رعية التيالتبعة الش: "ونستطيع تعريف المسؤولية الجنائية في الشريعة بأنها
يستوجب عقوبة شرعية؛  الإنسان نتيجة أفعاله المحرمة والضارة بالمجتمع، أو نتيجة ارتكابه ما

  كحد، أو قصاص، أو تعزير
  
 : للأطباء الجنائية المسؤولية: أولاً -

  
ة التي يتحملها الطبيب نتيجة أفعاله المحرمة التي تستوجب عقوبة شرعية يالتبع تعرف بأنها

  .وإن لم تلحق بالغير، قصاص أو تعزير أومن حد 
  
عمليات علاجية ظهرت حديثة يحتل التزام الطبيب بتبصير المريض مكانة مهمة في ف

الاعضاء  من انسان الى آخر يتوقف شفاؤه على هذا العضو ، واياً ل ، وهي عمليات نقنسبياً
زم بان يوضح للمريض كان الرأي حول مشروعية هذه العمليات وقانونيتها ، فان الجراح مل

طبيعة عملية الزرع التي ستجري ومخاطرها ونتائجها المحتملة ، كما يجب ان يوضح له ان لا 
سبيل لانقاذ حياته سوى استخدام وسائل علاجية جديدة تتمثل في عملية زرع عضو له ،وذلك 

ين عليه ان ، ويتع 59لعجز الوسائل العلاجية التقليدية وعدم فعاليتها في مثل حالته الصحية
يخطره بان حياته ستكون مهددة بعد اجراء عملية زرع كلية او قلب له ، اذا لم يتم السيطرة على 
ظاهرة رفض جسمه للعضو الجديد ، وان هناك امكانية اجراء عملية زرع اخرى اذا ما فشلت 

ادوية العملية الاولى ، وان يبصر المريض بانه سيصبح مجبراً بعد عملية الزرع على تناول 
ولا يمكنه الاستغناء عنها ) سيكلوسبورين والآسيوران ، الكورتيزون ( تقليل المناعة الطبيعية 

طوال حياته لمقاومة طرد الجسم للعضو الغريب الذي تمت زراعته فيه ، وتسبب هذه الادوية 
  .  60مضاعفات خطيرة على جميع اجهزة الجسم

 

                                                 
  . 76قاید، اسامة عبد االله ، المرجع السابق ، صـ 58

 72، القاهرة، دار النهضة العربية، فالمشاآل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشریة، ).1975(الاهواني ، حسام الدین، 59
  . 112، ص

 18، العدد  51شامل من عمليات نقل الاعضاء ، بحث منشور في مجلة منبر الاسلام ، السنة  ، تحذیر).1993(العدوي ،عبد الرحمن،  60
 . 85، شعبان ، صـ
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لعادي يثق في الطبيب ويترك لـه حريـة   واذا كان المريض في مجال التدخل الجراحي ا
اختيار الوسائل العلاجية والطرق الفنية اللازمة لاجراء هذا التـدخل وفقـاً للاصـول العلميـة     
المتعارف عليها ، ومن ثم فليس من الضروري اخباره بجميع التفاصيل الفنية ، فانه في مجـال  

يقة الكاملة ، لان المريض يتحمل عمليات زرع الاعضاء ، يلتزم الجراح باخطار المريض بالحق
  .جزءا من المسؤولية فهو يشارك الجراح في الاختيار وفي اتخاذ القرار 

  
  كما يجب على الجراح ان يخطر المريض بالتضحيات والمخاطر التي سيتحملها المعطـى  

من جراء استئصال جزء من جسمه ، والفوائد التي ستعود عليه من جـراء عمليـة   ) المتبرع ( 
زرع حتى يستطيع ان يقرر بعد هذه المقارنة ، وحتى لا يشعر بالذنب تجاه المتبرع بانه هـو  ال

  .61السبب في حرمانه من جزء من جسمه 
  

من قانون اخلاقيات مهنة الطب في فرنسا تـنص علـى   )  31( وجدير بالذكر ان المادة 
  ة في حين تنص المادة الالتزام بتبصير المريض عند اجراء عملية على درجة كبيرة من الخطور

من نفس القانون على وجوب المحافظة على صحة المريض التي تتطلب اخفاء عواقـب  )  34( 
المرض الخطيرة عنه ، لذلك يجب على الطبيب الجراح لتحقيق الموازنة بين حق المريض فـي  

التـه  التبصير وبين المحافظة على صحته ، ان يخفي بعض النتائج والمخاطر التي تؤثر على ح
   .62النفسية وتهبط بروحه المعنوية 

  
وكما يلتزم الطبيب بتبصير المريض الذي يتم الزرع لمصلحته ، فانه يلتزم كذلك بتبصير 
المتبرع او الواهب ، فقد اجمعت التشريعات القانونية المقارنة علـى اهميـة تبصـير الواهـب     

لى عملية الاسـتقطاع الحالـة منهـا    تبصيراً كاملاً شاملاً لجميع المخاطر الجراحية المترتبة ع
    . 63والمستقبلة

                                                 

التجارب الطبية ، جراحة التجميل ، عمليات تحول ( ،مسئولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات  ).م2003(الشوا، محمد سامي ،  61
  180، القاهرة، دار النهضة العربية ، صـ) الجنس ، استقطاع الأعضاء ونقلها 

مع ملاحظة ان قانون مهنة الطب في فرنسا لا یعدو ان یكون مجرد لائحة تحتوي على مجموعة من القواعد والمبادئ التقليدیة التي تحدد  62
اللائحة لا تقيѧد قѧانون المحѧاآم الجنائيѧة     اخلاقيات مهنة الطب والتي لا یستعان بها الا في المجال التأدیبي للمهنة ، وعلى ذلك فان احكام هذه 

  -:والمدنية في دعاوي المسؤولية الطبية التي تقام امامها 
التي تنص على وجوب اخبار المعطى  1967/  6/  9الصادر في  246من القانون الدنمارآي رقم )  1( المادة : انظر على سبيل المثال  63

نتائجها والمخاطر المرتبطة بها ویجب على الطبيب ان یتأآد بنفسه من ان المعطى قد ادرك بواسطة الطبيب عن طبيعة العملية الجراحية و
، وفي فرنسا اشار  1967/ یونيو /  26في )  457( من القانون الایطالي رقم )  1( جيداً فحوى المعلومات الممنوحة له ؛ وایضاً المادة 

محمد . د -على وجوب اخبار المعطى بالنتائج المحتملة والمترتبة على قراره 1976/ دیسمبر /  22الصادر في  1181 – 76القانون رقم 
 . 321 – 320المصدر السابق ، صـ : سامي الشوا 
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وان الالتزام بتبصير المتبرع يشمل جميع النتائج المحتملة للاستئصال سواء مـن الناحيـة   
التشريحية او من الناحية النفسية ، وكذلك المخاطر المحتملة لهذا الاستئصال سواء بالنسبة لحياته 

يشمل ايضاً النتائج التي تترتـب علـى عمليـة الـزرع     الشخصية او الاسرية او المهنية ، كما 
    . 64والمصلحة التي تعود على المريض منها

والحصول على رضا الواهب يجب ان يسبقه شرح واف من قبـل الطبيـب حـول موضـوع     
ومخاطر العملية ونتائجها الآنية والمستقبلة سواء علـى الصـعيد الفيزيولـوجي والاجتمـاعي     

  .65والمالي
  

الطبيب الجراح لا يلتزم باطلاع المريض على جميع المخاطر التي تترتب على واذا كان 
العملية الجراحية التي تجرى له ، مراعاة لحالته النفسية فان الوضع يختلف بالنسـبة للواهـب ،   
لان اطلاعه على الحقيقة الكاملة بجميع المخاطر التي سيتعرض لها من العملية ، لن يؤثر على 

واذا .  66لانه ليس بمريض فالعملية تتم ليس لمصلحته وانما لمصلحة شخص آخرحالته النفسية 
    .ما أخل الطبيب بذلك فانه يعرض نفسة للمسألة الجنائية

  
  :اساس مسئولية الطبيب  -

إذا لـم يـراع    سرقة الاعضاء والاتجار بها تقوم مسؤولية الطبيب القانونية عن جريمة 
يه القانون، ويكون عليه واجب اتباعها، فمطلوب من الطبيب الطبيب الالتزامات التي يفرضها عل

أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المسـتقرة  
إن الطبيب طبقا للرأي السائد يسأل عن خطئه الجسيم فإذا ما اخطأ الطبيب خطأ و.في علم الطب

مسؤولية الطبيب القانونية عن جريمة القتل الخطأ،وذلك  جسيما أدى إلى وفاة المريض فهنا تقوم
لتوافر أركان الجريمة والمتمثلة في الفعل المادي المتمثل في القتل الذي نتج عن خطأ الطبيـب  
الجسيم، بالإضافة إلى رابطة السببية بين الخطأ الذي أتاه الطبيب والنتيجة التي تحققـت وهـي   

  .الطبيب عن جريمة القتل الخطأ لمريضه موت المريض، الأمر الذي يسأل معه
  

وعن المدة التي يجوز للمريض خلالها تقديم الشكوى الجنائية أو إقامة الدعوى المدنية * 
هي المدة المحددة في قانون الجزاء لسقوط الدعوى فيسقط حقه في التقاضي بالتقادم،  حتى لا

                                                 
 .الفرنسي  1976/  دیسمبر /  23الصادر تنفيذاً لقانون   – 1978/  3/  31الصادر في  501من المرسوم )  1( المادة  64
" ریاض الخاني في مقالته . اشار اليه  د – 1969/  7/  13 – 3مؤتمر بيروجيا والمنعقد للفترة جاء ذلك في التوصيات النهائية ل 65

، )  1( المنشورة في المجلة الجنائية القومية ، العدد " المظاهر القانونية لعمليات نقل وزرع القلب والتصرف باعضاء الجسم البشري 
 . 27، ص 1971، مارس )  14(  المجلد 

 113، ص 73،حسام الدین ،المصدر السابق ، ف الاهواني 66
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ك من يوم وقوع الجريمة وذلك الجزائية في الجنح والتي حددها المشرع بخمس سنوات، وذل
من قانون الجزاء الكويتي، حيث إن واقعة الاهمال الطبي يتم قيدها جنحة  6طبقا لنص المادة 

طبقا لقانون الجزاء الكويتي، أما بالنسبة للمدة التي يحق فيها للمريض إقامة الدعوى المدنية حتى 
ن يوم علم المريض بالضرر الواقع لا يسقط حقه في التقاضي بالتقادم فهي مدة ثلاث سنوات م

عليه والطبيب محدث هذا الضرر أو خمس عشرة سنة من وقت وقوع الفعل غير المشروع اي 
المدتين تنقضي أولا، وذلك استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في القانون المدني مع 

الدعوى الجزائية على مرتكبها ملاحظة ان تقادم دعوى التعويض المدنية يتم وقفها إذا رفعت 
وذلك طوال مدة المحاكمة الجزائية ثم يعود للسريان مرة أخرى، وذلك من تاريخ صدور الحكم 
الجزائي وصيرورته نهائيا أو بانتهاء المحاكمة بسبب آخر، علما بأن إقامة الدعوى المدنية قبل 

  67ذلك لا أثر له
  

  :اساس مشروعية نقل الاعضاء والانسجة البشرية -

  
مع نجاح عمليات نقل الانسجة وزرع الاعضاء في العديد من دول العالم، شجع غالبية تلك 
الدول على اصدار قوانين وتشريعات تقر وتنظم عمليات نقل الاعضاء البشرية ، وتحدد الشروط 
الواجب مراعتها عند نقل الاعضاء وزرعها ، فأجازت تلك التشريعات والقوانين للاطباء اجراء 

ات النقل ضمن الشروط التي حددتها تلك القوانين لكي لا يصبح الطبيب تحت المسؤولية عملي
الطبية ، فنجد على سبيل المثال في هذا الصدد أن المادة الثانية من قانون الانتفاع بأعضاء جسم 

  :، قد حددت تلك الشروط بقولها  1977لسنة 23الانسان في الأردن رقم 
  

ن في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من يجوز للاطباء الاختصاصيس  - أ
 :انسان حي إلى آخر بحاجة اليه وفقاً للشروط التالية 

ألا يقع النقل على عضو أساسي للحياة اذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو  - 1
 .كان ذلك بموافقته

من أن نقل  أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء مختصين بفحص المتبرع للتأكد - 2
 .العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته وتقديم تقرير بذلك

                                                 

  12،صـ2010اآتوبر  - السنة السادسة والعشرون -العدد الثاني  مقال نشر بمجلة صناع المستقبل ، 67
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أن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل ارادته وأهليته على نقل العضو من جسمه  - 3
 .وذلك قبل اجراءات عماية النقل 

 
 لا يجوز التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح   - ب

أ المستقر عليه في الفقه والقضاء وبين الأطباء ويتبين لنا في هذا الموضوع أن المبد
  :جواز نقل الانسجة والاعضاء البشلرية من انسان حي الى آخر حي ضمن الشروط التالية 

  
ألا يقع النقل على أعضاء يحظر نقلها وهي الأعضاء المنفردة في الجسم مثل القلب  - 1

 والكبد والبنكرياس ولو برضاه ، وذلك بهدف حماية الانسان 
ن يقع النقل على الاعضاء المزدوجة في الجسم أو الانسجة والالياف المتجددة أ - 2

تلقائياً مثل الدم وذلك بعد تحقق الشروط الأخرى المرتبطة بالقوانين الخاصة بنقل 
 الأعضاء والأنسجة 

  
ونجد كذلك في هذا الموضوع أنه كما أقر الفقه الشرعي والقانوني مشروعية نقل 

حة نسان الحي لزرعها في آخر بحاجة اليها ، فانه كذلك لم يتوان عن اباالاعضاء من جسم الا
ية لغير ذلك ، فذلك لا يخل بكرامتها ولا يعتبر اهانة لها بل المساس بالجثة للأغراض العلاج

سيفيد حياً والحي أبقى من الميت ، ولكن التشريعات القانونية ايضاً نظمت تلك العمليات 
روطاً لابد من الالتزام بها واستيفائها حتى لا يقع الطبيب تحت طائلة واشترطت على الاطباء ش

المسؤولية الجنائية ، وعلى سبيل المثال نورد ما جاء في قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان 
  :م الاردني بخصوص هذا الموضوع ، حيث جاء به ما يلي  1998لسنة  23رقم 

  
المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو  للاطباء الاختصاصيين في ) :5(المادة 

من جسم انسان ميت الى جسم انسان اخر حي يكون بحاجة لذلك العضو في أي من 
  :الحالات التالية 

اذا كان المتوفي قد اوصى قبل وفاته بالنقل باقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ   - أ
 .بصورة قانونية 

حالة وجودهما على النقل أو وافق عليه الولي اذا وافق أحد أبوي المتوفي في   - ب
 .الشرعي في حالة عدم وجود الابوين 



34 
 

ساعة بعد ) 24(اذا كان المتوفي مجهول الهوية ولم يطلب أحد بجثته خلال  - ج 
 الوفاة على أن يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام 

من الحالات الى احداث تشويه في  لا يجوز أن يؤدي نقل العضو في اي حالة ) :7(المادة 
  ..يكون فيها اامتهان لحرمة المتوفى ظاهر الجثة 

  
من هنا يتبين لنا أن هذه القوانين والتشريعات الخاصة تعد السبب في ااحة عمليات نقل 
الانسجة والاعضاء البشرية واستئصالها سواء من الاحياء أو الاموات ، وأن أساس هذه الإباحة 

لحق المقرر بمقتضاها ،فمن الطبيعي هنا أن يكون الفعل مباحاً إذا وقع استعمالاً هو استعمال ا
لحق يقرره القانون ، وبهذا لا يعد هذا الفعل جريمة لمرتكبه ، وبما أن هذا الفعل أصبح مباحاً 
استناداً للحق المقرر قانوناً للاطباء بموجب قوانين نقل وزرع الاعضاء البشرية في كثير من 

لعالم ، لذا فان تنازل الانسان عن عضو من اعضائه لا يرتب مسؤولية لمرتكبه من دول ا
  68.باءالاط

  
من هنا يتبين لنا أساس مشروعية نقل الأنسجة والاعضاء البشرية بالنسبة للاطباء ، التي 
هي مشروعية قانونية قد أقرتها القوانين الخاصة بذلك ، ضمن شروط محددة يجب على الاطباء 

والالتزام بها ، ومخالفة الطبيب لتلك الشروط والضولابط التي وردت في هذا الموضوع  التقيد
يوقعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية ، فمثلا وفقا للقانون المصري يكون الطبيب مسؤولاً حتى 
الآن عن جريمة جرح عمد في حالة اقتطاع جزء من أنسجة الجسم أو عضو من الأعضاء 

سان آخر مريض ، لانتفاء قصد العلاج في حالة القطع وعدم وجود نص لزرعها في جسم ان
قانوني يبيح ذلك ، حيث أن التشريع المصري  يبيح فقط نقل الدم من الاحياء والقرنية من 

  .الاموات 
  

 القانونية؛ بالضوابط الالتزام دون ما شخص جسم من عضو بنزع طبيب يقوم عندماو
 الجريمة كون ولكن69الفلسطيني القانون عليه نص لما وفقاً ليغ؛الب الأذى جريمة ارتكب قد يكون

 أن يجب للجريمة التكييف القانوني فإن الاحتلال تحت يقع فلسطيني شخص بحق ارتكبت قد
 المحتل، والشعب الاحتلال دولة بين العلاقة ينظم الذي الإنساني الدولي القانون قواعد إلى يستند

 ارتكاب حالة في والمعاقبة التجريم على ينص الذي الدولي الجنائي القانون لقواعد وكذلك

                                                 
  .وما بعدها 182، الممرجع السابق ، صـ ).م2004(المعایطه ، منصور عمر ،  68
  م 1936 لسنة ، ( 74 ) رقم الفلسطيني تالعقوبا قانون من ( 238 ) والمادة ( 235 ) المادة :انظر 69
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 بنزع  الأطباء قام الذين الأشخاص بعض 70الاحتلال أو المسلح النزاع أثناء الخطيرة الجرائم
 وهناك ، العلاج المشافي  بهدف وصلوا حيث أمراض على أثر موتهم كان البشرية أعضائهم

نقلهم  تم ثم الجيش أفراد من المباشر النار لإطلاق تعرضوا الذين من الأشخاص الآخرين العديد
 لدفنها ؛ إلى ذويهم جثثهم تسليم تم ثم البشرية أعضائهم نزع تم وهناك المشافي إلى كمصابين

 71عليهم المجني ذوي من محدود عدد مع ليلاً ذلك يكون ما وغالباً مشددة أمنية إجراءات تحت
 أعضائهم البشرية نزع فإن الاحتلال تحت المحمية الفئات من هم الفلسطينيين الأشخاص ولأن
 الداخلي النظام عليه نص ما إلى استناداً ؛ حرب جريمة يشكل القانونية بالضوابط الالتزام دون

  72الدولية الجنائية للمحكمة
  

فقد يسأل الطبيب عن جريمة قتل أو إحداث عاهة مستديمة في حالة مخالفته لضوابط  
البشرية من الأحياء بصورة عمدية ، كما يسأل الطبيب أيضاً جنائياً عند  وتشريعات نقل الأعضاء

ممارسته عملية نقل الاعضاء دون ترخيص أو ممارستها خارج المراكز الطبية المرخص لها 
بذلك ، وكذلك قد يسأل الطبيب عن جريمة قتل عمد اذا قام باستقطاع الاعضاء من المريض في 

من موت خلايا المخ ، أما اذا كان الفعل نتيجة خطأ في التشخيص  حالة موت الدماغ قبل التأكد
  .73بوفاته فانه يسأل عن جريمة قتل غير عمدي 

  
  :مسؤولية الطبيب  الجنائية في حالة نقل الاعضاء البشرية من الاموات الى الاحياء 

فقد يسأل الطبيب عن جريمة انتهاك حرمة الموتى اذا قام الطبيب باستئصال عضو او 
أكثر من الجثة دون وجود وصية مسبقة من صاحبها قبل واته أو موافقته من وليه الشرعي على 
ذلك ، ويجب عليه أن يتأكد من وفاة المريض وفاة أكيدة لا شبهة فيها قبل استئصال العضو ، كما 

 74.يجب عليه أن يحرص على عدم تشويه الجثة بعد عملية النقل ايضاً 
  

  -:فيللمشا ائيةالجن المسؤولية :ثانياً

 آخرين أشخاص في غرسها أو أشخاص من البشرية الأعضاء نزع عملية تتم أن يمكن لا
 فيه الجرائم تلك مثل يسمح بارتكاب الذي  المشفى فإن ولذلك ، الغرض لهذا معدة مشافي في إلا

                                                 
   . م 1998 الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام من 8 المادة :انظر 70
   ، السویدیة بلادیت صحيفة أفتون "أعضاؤهم نهبت أبناؤنا " بعنوان صحفي تقریر : بوستروم دونالد 71

  الرابط جسور، موقع ترجمة ،

 http://www.e-joussour.net/ar/node/ 2009/8/173059  

   م 1998 الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام من (8 /2)المادة انظر 72

 111،صـ.5/831بيروت ج -، الموسوعة الجنائية، ط أولى، دار إحياء التراث العربي ).م 2003(الجندي، عبد الملك،  73
  .وما بعدها 189، المرجع السابق ، صـ ).م2004(المعایطه ، منصور عمر ،  74



36 
 

 لالاحتلا دولة في الجنائي الطب معهد مدير أقر وقد .الجريمة ارتكاب أدوات من أداة يشكل
 موافقة دون للمعهد التابع المشفى في البشرية من الأعضاء العديد باستئصال (كبير أبو ) معهد

  75السلوك ذلك أثر على منصبه من عزله تم قد لذا الضحايا؛ من قانونية
  

إن الطبيب يمارس عمله في معالجة المريض أو تدخله الجراحي و هو غير خاضع لأحد و 
ائه الجزائية و إن مارس مهنته كموظف لدى هيئة إستشفائية لأن بالتالي يتحمل مسؤولية أخط

هذه ليست لها سلطة إصدار التعليمات و الأوامر للطبيب عن كيفية العلاج أو التدخل 
  76.الجراحي
  

وهناك من يخالف هذا الراي ويحمل المستشفى كامل المسؤلية عن خطإ العلاج 
مسؤولية المدنية أما المسؤولية الجزائية فلا ، و على أي حال فإن هذا يتعلق بال77والتشخيص 

تقوم تجاه المستشفى إلا إذا كان هناك إهمال من طرفه كما في حالة انتقال العدوى بسبب عدم 
فصل المرضى عن بعضهم حسب نوعية مرضهم أو انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الأ جهزة 

  .اي ان الخطأ ناتج من التسيير ذاته ...إلخ.....بقاعة الإ نعاش دون أن يكون هناك بديل ذلك 
  
 : البشرية الأعضاء استئصال لجريمة الدولية المسؤولية -

 في يتمثل الغربية والضفة غزة قطاع من الدولي الموقف زال مافبالنسبة للدول المحتلة 
 كما المحتل، الشعب حماية مسؤولية الاحتلال على تقع لذا ؛ 1967منذعام محتلة مناطق أنهما

 الغربية للضفة القانوني الوضع من يغير لم 1994 عام منذ الفلسطينية السلطة الوطنية وجود أن
فإن  ؛ العام الدولي القانون وقواعد الإنساني الدولي القانون قواعد إلى واستناداً .شيئاً غزة وقطاع

أية  : إلى الاحتلال تحت المدنيين تعرض فإن وبالتالي ، الحماية عن المسؤول هو الاحتلال
  78عنهم دولياً مسئولة باعتبارها الاحتلال دولة تتحملها أن يجب اعتداءات أو جرائم أو أضرار
  

                                                 
  ) البریطانية الإذاعة هيئة (  BBC ، الاثنين، ، إذن دون موتى من بشریة أعضاء انتزعوا جنائيون خبراء 75

 الرابط ، م 2009 /الأول آانون /دیسمبر 21

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/12/091221_ra_israel_organs_tc2.shtm  

اجتهاداً،منشورات الحلبي - فقهاً-قانوناً: ،المسؤولية الطبية، مسؤولية المستشفيات والأطباء والممرضين) .م2003(یاسين ،محمد یوسف، 76
  41الحقوقية،صـ

  302یاسين، محمد یوسف ، المصدر السابق ،صـ   -  77
  (2216 ) : تمدن العددالم الحوار ،  الإنساني الدولي القانون لأحكام وفقاً غزة، لقطاع القانوني الوضع جبر، سمير دویكات، 78

  الرابط ،  2008 / 3 /10
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=127626  



37 
 

اللازمة  التعويضات بدفع إلزامها عليه يترتب الدولية للمسؤولية الاحتلال دولة تحمل إن
 وليةالد المسؤولية تحمل أن كما ،79 ذويهم أو الجريمة لارتكاب تعرضوا الذين لأشخاصا  لكافة
 الدعوى في متضمنة تكميلية مسألة هو بل الجنائية، لمسؤوليةا تحملا عن بديلاً يعني لا هنا

  80الدولية بالتقادم المسؤولية دعوى سقوط عدم على هنا التأكيد ينبغي الجنائية،كما
  
 :البشرية الأعضاء سرقة جريمة على المترتبة الدينية المسؤولية -

 مرتكب على إلا توقع لا شخصية العقوبات أن :سلاميةالإ الشريعة في العامة القاعدة
 تعالى لقوله رهينة؛ كسبت بما نفس كل لأن ؛ ارتكبه عما الجاني إلا جنائياً يسأل ولا ، الجريمة

  .﴾ ولا تزر وازرة وزر أخرى﴿ :تعالى ﴾،وقوله نفس بما كسبت رهينة كل﴿
  

 : تعالى قال كما بائسة كانت ولو الحياة على حرصاً الناس أشد اليهود كان ولما
ولتجدنهم احرص الناس على حياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمرألف سنة وما هو ﴿

 الحفاظ في السبل كل يسلكون فإنهم ﴾؛بمزحزحه من العذاب أن يعمر واالله بصير بما يعملون
 من اوغيره فلسطين في به قيامهم ثبت ما وهو البشر، أعضاء ونقل بنزع ولو حياتهم على

 أرسى وقد81)م 2010 / يناير شهر في المدمر الزلزال ضربها أن بعد (كهاييتيمثل   البلدان
 " بقوله والأعراض والأموال الأجساد على الاعتداء حرمة مبدأ  -وسلم عليه االله صلى -النبي

 مأنفسه على المسلمين من الاعتداء كان ولما ."... حرام بينكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن
 كبيراً خطراً تمثل الجريمة كانت ولما ، تحريماً أشد اليهود من المسلمين على فالاعتداء ، محرماً

 الحرابة عقوبة الكريم القرآن بين وقد ، حرابة تكون لأن يؤهلها ذلك فإن وسلامته المجتمع على
اً أن يقتلوا إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساد ﴿ : تعالى قوله في

ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم 
  .﴾في الآخرة عذاب عظيم

    
 .غيلة تكون أن إلى أقرب فهي غالباً للضحية الخداع من فيها الجريمة كانت لما ولكن

 بعض من يحدث ما وهو ية،للضح الاستدراج بطابع تمتاز لكنها الحرابة جرائم والغيلة من

                                                 
   704 والنشر ،صـ  الطوبجي للطباعة مؤسسة المعاصر،بيروت ، العام الدولي القانون مبادئ ،)2007(، حسن عدس ،عمر 79

 
  الثقافة دار عمان، الأردن، ، العام الدولي القانون مبادئ في الوجيز ،).2007(،حسن غازي صباریني، 80
   350 ـص ، والتوزیع للنشر .
  )البریطانية الإذاعة هيئة ( BBC 6 ، الرابط 81

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/01/100113_mek_haiti_earthquake_aid 

_tc2.shtml  
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 دون البشرية أعضاءه فيستئصلون العلاج بدافع المريض يصلهم حيث اليهود، المجرمين من
 هي الغيلة عقوبة أن إلى الوجهين أحد في والحنابلة المالكية ذهب وقد .ذويه رضا أو رضاه
  .82حداً القتل

                                                 
   المالك العلي فتح] بهامش ، المالكي ونفرح ابن : والأحكام الأقضية أصول في الحكام تبصرة :انظر 82

 2 ) ، عليش لمحمد [مالك مذهب على الفتوى في / القاهرة، ، الكبرى التجاریة المكتبة طبعة ، ( 243

 16 ) ، مالك الامام : المدونة ، ( م 1994 ) الأولى الطبعة / ط بمصر، السعادة مطبعة ، ( 230

 ( 5 ) ، مفلح ابن : الفروع ، ( م 1980 / ، ( م 1992 ) ، لىالأو الطبعة ، بيروت ، القلم دار ، ( 69

 3 ) ، القيم ابن :العباد خير هدي في المعاد زاد / ( م 1998 ) ، ط ، القاهرة ، التوفيقية المكتبة ، ( 79

  1 ) ، الماوردي : الانصاف / . ( ه 1419 ) ط ، العربي التراث داراحياء ، (7
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 المبحث الثاني

  أركان المسؤولية الجنائية المتطلبة لمسائلة

  الشخص القائم بجرم السرقة والاتجار بالأعضاء البشرية

  
نسب الفعل الجرم  المادي و المعنوي حتى ركناهاقوم إلا إذا توافرت تمة لا بما أن الجري

الطبي و الضرر الرابطة  إلى الجاني ، فالركن المادي في الجريمة الطبية يتكون من الخطأ
  القصد الجنائي بجميع عناصره  ي الذي يتمثل فيالسببية بينهما بالإضافة إلى الركن المعنو

  . عند توفر أركانها صوره ، فهل تقوم المسؤولية الطبية عن الأخطاء الطبيةو
  

  الجاني ،  لا يعاقب القانون على النوايا مهما كانت شريرة ، مادامت محبوسـة في نفس
أن مجرد التمني  جي ، ذلكدون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ، ينتج أثره في العالم الخارو

  83الذي لا رافقه فعل مادي لا يصيب حقا من الحقوق المحمية
  

 :الركن المادي للجريمة

 وبالتالي فالركن المادي هو المظهر الخارجي للجريمة ، حيث يعاقب القانون على الأفعال
  . المادية ، التي تتطابق مع نص التجريم

  
إذا توافرت أركانها ، و أولها الركن المادي  إلا و بالتالي لن تكون هناك جريمة طبية ،
هو نتيجة الخطأ الطبي ، و رابطة السببية بين  المكون من الخطأ كسلوك مادي ، الضرر و

  . الخطأ و الضرر
  
بما يتعارض مع القانون فالفعل  وهو السلوك أو الفعل الصادر عن إنسان السلوك المادي،و

و يشمل الفعل على الإيجاب و السلب  ، "لا جريمة دون فعل:"هو جوهر الجريمة ، و لهذا قيل 
الفاعل في شكل حركة عضوية إرادية فيعتبر  فمن يأمر القانون بالامتناع عن فعل و يصدر عن

                                                 

،مسئولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأدیبية ، الإسكندریة،منشأة المعارف، ).م2000(الشواربي ،عبدالحميد  83
  195صـ
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 84يمتنع عن أدائه ، أو يكون مخالف لقاعدة قانونية  فعل ايجابي، أما من يأمر بالقانون بالعمل و
فهذا هو السلوك السلبي الذي يشترك مع الفعل في كونهما  ،آمرة ، تفرض عليه العمل فيمتنع 

  .وعي عمل إرادي أي أنه صادر عن
والذين هم عادة ما يكونون ) المجرمين/ الجناة (و التي تتمثل بقيام : الفعل أو الجريمة  - 1

 85عصابات منظمة تستغل حاجة بعض أفراد المجتمعات المختلفة من بعض أعضاء الجسد،
ا يمكن أن تكون سبب في استمرار حياتهم كالقلب أو الدم أو الكلى ، أو تعمل والتي عادة م

على تحسين ظروف حياتهم كالقرنيات وبعض أعضاء الجسد الأخرى ، فيعمل هؤلاء 
المجرمين في القيام بعدد من الممارسات الإجرامية بالتعاون مع عدد من الأطراف 

ين ، ومن الممارسات الإجرامية التي المساعدين لبيع أعضاء جسدية لهؤلاء المحتاج
  86:يمارسها هؤلاء

وذلك من خلال خطف بعض الأطفال أو الناس الآخرين والاستيلاء على : الخطف  -
  .بعض أعضاء أجسادهم بالتعاون على مع بعض الأطباء ضعاف النفوس 

  .السرقة للأعضاء الجسدية من المخطوفين ، حيث أن هذه الأعضاء ليست ملكاً لهم  -
  .زوير في الأوراق والمعاملات الرسمية الت -
  إبتزاز بعض الضحايا في الحصول على بعض الأعضاء من خلال التعذيب  -
  التعذيب البدني للضحايا في الحصول على موافقتهم بمنح الأعضاء  -
  الكسب المادي غير المشروع  -
  إستغلال حاجة المرضى للأعضاء  -
ول حفاظاً على الكرامة انين الدالترويج للأعضاء البشرية والتي تمنع معظم قو -

  .الانسانية
التهريب للأعضاء البشرية بالتعاون مع بعض موظفي الحدود أو بالتعاون مع بعض  -

  .العصابات والمافيا 
النصب على المحتاج في نوعية الأعضاء ومدى صحتها وهوية الشخص المعطي أو  -

  .المسروق منه 
  تحايل أو الخطفالإعتداء على ناقصي الأهلية بالإكراه أو ال -
 .العمل ضد القوانين التي تحرم وتجرم الاتجار بالأعضاء الجسدية -

                                                 
،مسئولية الطبيب في مجال زراعة الأعضاء البشریة ،رسالة ماجستير ،آلية الحقوق، جامعة ).بدون سنة نشر( خليده، مشكور ، 84

 202الجزائر، صـ
  20، صـ 1، ع  11، بيع الأعضاء الآدمية ، مجلة آلية الحقوق الجامعية ، جامعة الكویت ، س ).1987(یاسين ، محمد نعيم 85

، الحمایة الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحدیثة ، الاسكندریة ، دار الجامعة ).2002(العزة ، مهند صلاح فتحي 86
  350الجدیة للنشر ، صـ
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ما يميز جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أن الجناة فيها يمكن أن يكون : المجرمين / الجناة  - 2
فرد واحد ويمكن أن يكونوا جماعة أو عصابة أو مافيا ولكن يمكن ذكر فئلت المجرمين في 

  : 87على النحو التالي هذه الجريمة
وهم الأفراد الذين يقومون بترويج الأعضاء البشرية وتوزيعها والبحث عن الأسواق : التجار  -أ

  .سواء من حيث العرض أو الطلب وبالتالي القيام بعمليات السمسرة والمتاجرة
ت نزع هم فئة الأطباء الذين يخالفون ضميرهم الإنساني ويقومون بإجراء عمليا: الأطباء  -ب

الأعضاء البشرية من الضحايا ونقلها وزرعها في المحتاجين المرضى مع علمهم بأن هذه 
، ضحايا مخطوفين أو ناقصي الأهلية الأعضاء تمت من خلال مقابل مالي أو أحياناً من خلال

كما أن بعض الأطباء يقوم بدور التاجر بالترويج والتوزيع وبالتالي الحصول على نسبته من 
  .لمتاجرة والبيع عملية ا

بعض الجناة المساعدين مثل الذين يقومون بعمليات النقل ، التخزين ، مساعدي الأطباء   -ج
  .والممرضين ، رجال الحدود والجمارك وبعض الجهات الأمنية 

المرضى أنفسهم وخصوصاً أولئك الذين يدركون أن الأعضاء التي ستزرع لهم تمت من   - د
  .خلال إجراءات غير شرعية

بعض الضحايا قد يساعد في حصول جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية وخصوصاً  -ـه
أولئك الطماعين في الحصول على مبالغ مالية عالية نتيجة بيع أحد أعضاء جسده خصوصاً 

  .إذا كان المحتاج من الطبقة الثرية 
  

  : 88المجرمين/ خصائص وسمات الجناة 

رات والاختراعات العلمية لمصلحتهم الشخصية والترويج الإبداع والذكاء في تحويل المبتك -
  .لها من أجل الحصول على مبالغ مالية طائلة 

  الافتقار إلى قاعدة أخلاقية ودينية رصينة  -
  .التلون والتحول حسب ما تقتضية طبيعة المرحلة   -
  .القدرة على القيام بأدوار مختلفة  -
  .لفرعية المختلفة لاستخدامها لأغراض إجرامية معرفة العديد من اللغات والثقافات ا  -
  .القدرة على إستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة   -
  .الطمع في جني المكاسب المادية لذلك هو دائم البحث في الحصول على مصادر المال   -

                                                 
، تجریم الإتجار بالأعضاء البشریة في القوانين والاتفاقيات الدولية ، الریاض ،مطبوعات )م 2005(الحافظالشيخلي ، عبدالقادر عبد 87

  200جامعة نایف العربية للعلوم الأمنية ، صـ
 140، زرع الأعضاء بين الحظر والاباحة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، صـ).م 1986(سعد ، أحمد محمود 88
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  .القدرة على الحوار والمناقشة والإقناع   -
  ة استغلال الظروف المواتية وإختيار الفريس  -
  التجوال الدائم  -
  عدم الإحساس بالندم  -
  عدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمن في المكان الذي يعيش فيه لذا هو دائم التجوال  -
  الرغبة في كسر النظام القائم   -
  الجرأة  -

كما سبق القول بأن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية متعددة : الضحايا / المجني عليه  - 3
  :كذلك يمكن القول عن ركن المجني عليه  الجناة ،

الذين يقعون ضحية للعصابات والذين يتم إقناعهم طواعية ببيع أعضاء : الفقراء المحتاجين  -
  .أجسادهم مقابل مبالغ مالية لأشخاص أغنياء بواسطة سماسرة أو أطباء أو الغنياء أنفسهم 

الأعضاء ويتم إنتزاع أعضائهم الجسدية  وهم الفئة التي يتم خطفها من قبل تجار: المخطوفون  -
  .ليتم نقلها للمحتاجين أي يتم سرقة أعضائهم الجسدية تحت عمليات التخدير 

  .وهم الفئة الذين لا يدركون مدى خطورة نقل أعضاء أجسادهم للغير: ناقصي الأهلية  -
  .الذين يغرر بهم : أطفال الشوارع  -
يتم تربيتهم في بعض الجمعيات الخيرية مما يجعل منهم  بعض الذين: أطفال الجمعيات الخيرية -

  .عرضة للإستغلال من ضعاف النفوس 
المجتمعات التي تكثر فيها عمليات المتاجرة والتي تصبح ضحية فقدان الضبط الاجتماعي  -

وغياب القيم الاجتماعية القائمة على التراحم والتعاون والاحترام وإحترام كبار السن والرأفة 
غار والعطف على ناقصي الأهلية وذوي الحاجات الخاصة ، وتلك المجتمعات التي بالص

  89.ترزح تحت وطأة الفقر وغياب القانون والمؤسسات الأمنية الفاعلة 
  

  :خصائص الضحايا أو المجني عليهم 

  الفقر والحاجة  -
  الجهل والأمية  -
  الطمع في الحصول على أموال دون عمل  -
  باب صغر السن وسن الش -

                                                 
مرآز الدراسات والبحوث في جامعة نایف العربية للعلوم : ، التحقيق في الجرائم المستحدثة ، الریاض ).2004(مين البشري ، محمد الأ 89

  150، صـ 1الأمنية ، ط 
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  فقدان الإرادة الحرة  -
  نقص الأهلية في بعض الحالات  -
  الانتماء إلى مجتمعات فقيرة  -
  غياب الرباط العائلي  -
  .غياب الوعي بمدى أهمية الجسم السليم والمتكامل -
  .الرغبة في التخلص من الذات  -
  من مواطني الدول التي تعاني أزمات سياسية أو حروب  -
  ل ذات الانفجار السكاني من مواطني الدو -
  
  يقصد هنا بالأمكنة التي يكثر فيها عمليات المتاجرة بأعضاء الجسد: المكان - 4

البشري سواء من ناحية الأماكن التي يتم فيها البيع أو العرض أو التي يجد فيها السماسرة 
ثم بيعها  مكانهم المناسب للبحث عن الأعضاء البشرية ليتم شراءها أو الاستيلاء عليها ومن

  :  90للباحثين عنها
  

ويقصد هنا بالأماكن التي يكثر فيها الأفراد الذين يكونون على : أماكن العرض أو التواجد  
إستعداد لبيع أعضائهم البشرية أو منحها مقابل مادي من خلال سماسرة أو مباشرة للعميل أو 

، ومن خصائص الأماكن المشتري وبالتالي المساهمة في حصول الجريمة التي نحن بصددها 
  :التي يكثر فيها العرض 

  الدول الفقيرة  -
  الدول ذات الانفجار السكاني الكبير -
  الدول التي ينعدم فيها الاستقرار السياسي  -
  الدول التي تعاني من حروب وصراعات عرقية  -
  الدول التي تفتقر لمؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي -
  تعاني من فوضى حدوديةالدول التي  -

  الدول التي تفتقر للبحث العلمي -
  المستشفيات والمراكز الصحية التي تفتقر إلى المراقبة الطبية -

                                                 

  190،نقل الأعضاء وزراعتها دراسة طبية دینية ، الطبعة الأولى ، القاهرة،دار الأمين ، صـ).هـ 1419(الجميلي ، سيد،  90
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  مراكز تخزين الجثث وخاصة تلك التي لا يوجد من يطالب بها  -
الهند ، تايلند ، فيتنام ، دول الاتحاد : من أشهر الدول التي يكثر فيها عمليات العرض  -
سوفياتي السابق ، أفغانستان ، مصر ، معظم الدول الأفريقية ، دول أمريكا الجنوبية ، لبنان ال

والمغرب وأخيراً يتردد في وسائل الإعلام أن العراق أصبح من تلك الدول نظراً للظروف 
  91.السياسية التي يمر بها 

  ويقصد هنا بالأماكن التي يكثر فيها الطلب على شراء: أماكن الطلب 
  عضاء الجسدية مقابل مالي معين وذلك من خلال وسطاءالأ

  أو سماسرة أو يتم الشراء مباشرة من قبل أشخاص ، ومن
  

  :خصائص الدول التي يكثر فيها الطلب والشراء 

  الدول الغنية  -
  الدول التي يكثر فيها البحث العلمي  -
  الدول التي تفتقر للضبط الديني  -
  الأفراد الدول التي تركز على حرية  -
الدول التي تعاني أيضاً من الحروب والصراعات السياسية حيث يتم الشراء ومن ثم التهريب  -

  .إلى خارج الحدود الوطنية 
  دول الترانزيت أو الدول المجاورة للحدود القارية  -
  الدول التي تفتقر للضبط الأمني  -
  92المستشفيات ومراكز زراعة الأعضاء ذات الطابع الخاص -
  
وهنا يتم التساؤل من قبل السماسرة والبائعين متى يمكن إتمام الصفقة وهي عملية : الزمان  - 5

البيع للأعضاء البشرية ومت يمكن الحصول عليها ، بالنسبة لزمان الطلب فإنها تتوقف على 
وجود أفراد أو مؤسسات بحاجة إلى هذه الأعضاء ، ولكن ومع توافر الأجهزة الحديثة 

الخاصة بنقل الأعضاء بوجود مادة الثلج الجاف فإن الطلب بازدياد، هذا  ووسائل النقل

                                                 

،الموقف الفقهي والأخلاقي من زرع الأعضاء ، الطبعة الأولى  ، بيروت، طبعة دار القلم دمشق ، والدار ).هـ1414(، البار، محمد علي 91
  80الشامية ، صـ

، نقل وزراعة الأعضاء الآدمية ، نيقوسيا الدار المصریة للنشر والتوزیع ، الطبعة ) م 1989(السكري، عبدالسلام بن عبدالرحيم، 92
  130الدولية، ،صـ
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بالإضافة إلى قيام السماسرة وبالتعاون مع بعض الجهات الطبية سواء المحلية أو العالمية 
برصد المحتاجون لهذه الأعضاء من الأثرياء والطبقات الغنية لإستغلال الفرصة والبيع 

للعرض نجد أنه يكثر في أزمان الحروب والصراعات  بأعلى الأسعار ، أما بالنسبة
السياسية أو في حصول الأزمات الاقتصادية التي تعمل على الإضرار بالطبقات الفقيرة مما 

  .يعمل على عرضهم لأعضائهم الجسدية من أجل سداد حاجاتهم اليومية 
  
ر الأعضاء من البحث ما أن يتم الطلب ويتوفر العرض فلن يتوانى السماسرة وتجا: الفرصة  - 6

عن المكان والزمان المناسب من أجل إتمام الصفقة ، هذا بالإضافة إلى مواصلة هؤلاء من 
البحث الدائم والابتكار والإبداع في الفرص من زيادة عمليات البيع والمتاجرة وذلك بسبب 

  : 93ازدياد الطلب والعرض مؤخراً على الأعضاء البشرية بسبب
  ض وانتشارها بطابع دوليزيادة عدد الأمرا -
  ازدياد حركة البحث العلمي -
  التقدم العلمي والتكنولوجي -
  المنافسة الحادة بين مؤسسات الطب والصيدلة  -
  ضعف الطابع الاجتماعي بين الأسر والعائلات من حيث التضحية والتعاون -
  زيادة الدول التي تفتقر للاستقرار السياسي والاقتصادي -
  ات التهريب وذلك بإبداع السماسرة من اختراع طرق جديدة ازدياد عملي -
  كثرة عدد الحروب مما عمل على زيادة الضحايا والجثث  -
  زيادة عدد السكان على المستوى العالمي  -

والمقصود هنا من هو هدف الجاني لإكمال الصفقة التجارية المتمثلة في بيع الأعضاء : الهدف  - 7
  :94والواقع أن الهدف ينقسم لدى الجاني هنا إلى قسمين  البشرية المتوفرة لديه ،

المحتاجون لهذه الأعضاء وهم في الغالب من المرضى الذين يواجهون مرضاً : أولهما   -
معيناً نتج عنه الحاجة لاستبدال أحد أعضاءة الجسدية من قبل مانح تتوفر فيه الشروط الطبية 

عملية النقل والزراعة وعادة ما يكون هؤلاء والفسيولوجية والبيولوجية المناسبة لإتمام 
المرضى من الأغنياء الذين لم يجدوا من يتبرع لهم من قبل أفراد أسرهم نتيجة لظروف 

                                                 

،الموقف الفقهي والأخلاقي من زرع الأعضاء ، الطبعة الأولى  ، بيروت ،طبعة دار القلم دمشق ، والدار ).هـ1414(البار، محمد علي  93
  166الشامية ، صـ

  
مطبوعات   ،تجریم الإتجار بالأعضاء البشریة في القوانين والاتفاقيات الدولية ،الریاض ،) .م 2005(الشيخلي ، عبدالقادر عبدالحافظ ، 94

 100جامعة نایف العربية للعلوم الأمنية ، صـ
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اجتماعية أو ثقافية معينة ، حيث يمكن الاستدلال عليهم بالتعاون مع أحد المقربين لهؤلاء 
ية أو من قبل أعضاء العصابات المرضى أو من قبل العاملين في المستشفيات والمراكز الطب

والمافيات الدولية المتاجرين بالأعضاء البشرية ، وهناك محتاجين آخرين لهذه الأعضاء غير 
المرضى وهم الأطباء أو الباحثين في مراكز البحث الطبي أو تطوير منتجات الأدوية أو 

مزيد من التجارب منتجات طبية مختلفة بحيث يكونوا بحاجة لهذه الأعضاء من أجل إجراء ال
من أجل تطوير أبحاث مراكزهم وشركاتهم وبالتالي الحصول على الشهرة بشقيها المادي 

 .والمعنوي 
  

  أما ثاني أهداف الجاني في إتمام الصفقة فهم مانحي أو بائعي الأعضاء البشرية المختلفة  -
ن خلال الطب الكلى ، الكبد ، البنكرياس ، القرنيات وغيرها من الأعضاء التي ثبت م(  

وتقدم وسائلة وأدواته المختلفة أن بإمكان الأطباء نقلها وزراعتها بنجاح ، حيث عندما يصل 
لهؤلاء التجار أن هناك زبوناً جديداً بحاجة لعضو معين ، يتم البدء في البحث عمن يبع أو 

ل على يمنح هذا العضو مقابل مالي ، وأحياناً ممكن أن ينجح رجال العصابات هؤلاء الحصو
هذه الأعضاء دون مقابل مالي بينما يقوم هم بدورهم ببيع هذه الأعضاء بمبالغ مالية طائلة ، 
وقد يكون المانحين من الأحياء الذين يوافقون بدورهم على عملية المنح أو البيع طواعية أو 

الخطف ، الابتزاز ، السرقة ، الاحتيال وغيرها من الطرق التي نجح ( بأي طرق أخرى 
أو من قبل الأموات وذلك من خلال إنتزاع هذه الأعضاء من قبل الجثث ) لاء بابتكارها هؤ

في المستشفيات وثلاجات حفظ الجثث حيث يقوم رجال العصابات بالتعاون مع العاملين في 
هذه المراكز بالحصول على الأعضاء التي يرغبون بها سواء بالشراء أو بالسرقة أو غيرها 

 . من الطرق
  
 :السببية في جريمة سرقة واتجار بالاعضاء البشرية  علاقة -

لا يستطيع أحد أن يغفل أو ينكر الأهمية القانونية لعلاقة السببية في الجرائم بصفة عامة سـواء  
أكانت عمدية أو غير عمدية، لأنه يلزم لاكتمال الركن المادي للجريمة بصفة عامـة والجريمـة   

الأخير من عناصر الركن المادي، وهو علاقة السببية التـي  ذات النتيجة المتعدية توافر العنصر 
  .تربط بين السلوك الذي ارتكبه الجاني وتلك النتيجة
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والسبب هو كل شيء يتوصل به إلى مقصود ما، ومنـه  (والسببية في اللغة، من السبب، 
  لى ، وقد جاء استعمال السبب بهذا المعنى فـي قولـه تعـا    95)سمي الحبل سبباً والطريق سبباً

كـل سـببٍ ونسـبٍ    : (وقد يراد به معنى القرابة كما جاء في الحديث الشريف. 96)فَأَتْبع سبباً(
  .97، قاصداً النسب بالولادة والسبب بالزواج)ينقطع إلا سببي ونسبي

  
والسببية في القانون اسناد أمر إلى مصدره، والسببية صفة للسبب الذي قيل فيـه بأنـه   

الصـلة التـي   (أو هي . 98)بية والسلبية التي أسهمت في إحداث النتيجةمجموعة العوامل الايجا(
أو . 99)تربط ما بين الفعل والنتيجة، وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجـة 

  .100)الرابطة التي تصل بين السلوك والنتيجة(هي 
  

ث يترتـب  ما جعل علامة على الحكم بحي(ويطلق على السبب في المعنى الأصولي له 
  .101)د الحكم وعلى انتفائه عدم الحكمعلى تحققه وجو

  
  :والسببية في القانون الجنائي هي في ذاتها الإسناد، والإسناد على نوعين

وهذا هو الإسناد الفردي فـي أبسـط   -الذي ينسب الجريمة إلى فاعل معين : الإسناد المادي. 1
عن نسبة هذا الفعـل إلـى فاعـل     كما قد يقضي نسبة نتيجة ما إلى فعل ما فضلاً -صوره

والسببية تعد مطابقة للإسناد المادي، بمعنـى أن الإسـناد   . معين، وهذا هو الإسناد المزدوج
، وهذا الإسـناد هـو الـذي    102يبدو بوصفه رابطة سببية بين جريمة ما وبين شخص معين

  .يعنينا في هذا البحث
بالأهلية المطلوبة لتحمـل المسـؤولية    هو نسبة الجريمة إلى شخص متمتع: الإسناد المعنوي. 2

الجنائية، والأثر الوحيد لهذا الإسناد أنه إذا انتفى ترتب على انتفائه عدم إمكـان المسـاءلة   
  .103الجنائية

                                                 
عبѧѧد الكѧѧریم زیѧѧدان، الѧѧوجيز فѧѧي أصѧѧول الفقѧѧه، مطبعѧѧة سѧѧلمان        . 281، ص1983لѧѧرازي، مختѧѧار الصѧѧحاح، دار الرسѧѧالة، الكویѧѧت،       95

غداد ،دار الحكمة ، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجدید، ب).1991(، الزلمي ،مصطفى ابراهيم ، 42، ص1964، 2الأعظمي، ط
  .38، ، ص2للطباعة والنشر، ج

  .من السورة نفسها) 92(والآیة ) 89(، وأنظر آذلك الآیة )85(سورة الكهف، الآیة 96
محمѧد مرتضѧى الزبيѧدي، تѧاج     . 97ص/2ح/الحاآم في المستدرك وابن ماجه في السنن وعسѧاه السѧيوطي للبخѧاري ومسѧلم باسѧناد صѧحيح      97

  .293م، ص1906 -هـ 1306، 1، ط1المطبعة الخيریة، جالعروس من جواهر القاموس، 
  .53، بغداد مطبعة المعارف، ص1، شرح قانون العقوبات الخاص، ج).1964(السعدي، حميد، 98
  .8،أحكام رابطة السببية في الجرائم العمدیة وغير العمدیة، الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي، ص).1997(فؤدة، عبد الحكيم ، 99

100ѧѧراهيم ، أآѧѧأت ابѧѧة ، ص )1997(رم نشѧѧة العربيѧѧاهرة ،دار النهضѧѧانون المقارن،القѧѧي القѧѧة فѧѧد العامѧѧاح ، . 172، القواعѧѧد الفتѧѧر ، عبѧѧخض
  .67، القاهرة ، دار النهضة العربية، ص).1999(الجریمة،

داد ،مطبعة أسعد، ،دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام في ضوء أصول الفقه الإسلامي، بغ).1983(الزلمي ، مصطفى ابراهيم ، 101
  .25ص

  .3، ص 4، لسببية الجنائية بين الفقه والقضاء، القاهرة،دار الفكر العربي، ط).ا1984(عبيد ، رؤوف ،102
  .4المرجع السابق، ص 103
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وعلاقة السببية ذات طبيعة مادية، ذلك أنها صلة بين ظاهرتين مـاديتين همـا الفعـل    
من نصيب في إحداث النتيجة ومن ثم اقتضى والنتيجة، ودورها يتجلى في بيان ما إذا كان للفعل 

  .104ان تكون لها بدورها طبيعة مادية المنطق
  

خطأ من الطبيب وحصول ضرر للمريض، لا يعني قيام مسؤولية الطبيب ما لم  إن وقوع
المريض ناتجاً عن خطأ الطبيب كنتيجة طبيعية له ومرتبطاً به ارتباطاً  أصاب يكن الضرر الذي

فقد يقع خطأ ... وهي ركن أساسي في المسؤولية ) السببية  العلاقة) لق عليهايط مباشراً برابطة
توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر فلا يمكن في  ولكن لا من الطبيب ويتحقق ضرر للمريض

ومثال . السببية وهو ركن مستقل عن ركن الخطأ العلاقة لانتفاء هذه الحالة مساءلة الطبيب وذلك
ويموت المريض بنوبة قلبية لا ترتبط  الجرح، تضمين طبيب تعقيم أدواته أثناءذلك إذا أهمل ال

بالمريض نظراً لانتفاء  لحقالذي  الضرر بخطأ الطبيب الذي ارتكبه فإن الطبيب لا يسأل عن
  .العلاقة السببية

  
دائماً نظراً إلى أن تحديد العلاقة السببية هو أمر بالغ  إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة

المحكمة التحري والقيام به قبل إصدارها الحكم على الطبيب  الصعوبة والتعقيد ويجب على
 .في الخطأ العادي للطبيب أسهل مما هو في حال كان الخطأ مهنياً بالتعويض والعلاقة السببية

 
الخطأ العادي يأتي بوقائع ناطقة لا لبس فيها ولا غموض مثل نسيان أدوات  نظراً لأن        

قطع شاش أو ضماد في بطن المريض، وهو ما ينتج عنه أضراراً تكون فيها العلاقة  احية أوجر
 أما في حال الخطأ المهني فالأمر. متحققة وتستطيع المحكمة الوقوف عليها بسهولة ويسر السببية

بسبب  المختصة يتعذر على المحكمة إثبات العلاقة السببية إلا بعد الاستعانة بالخبرة الفنية الطبية
التشريحية عيوباً جسمية خفية  وكثيراً ما تكشف الصفة. الطبيعة الغامضة والمعقدة للجسم البشري

ولعلَّ خير مثال ذلك ما نظر به القضاء  ..لا يمكن للطبيب معرفتها أو إعطاء الرأي القاطع بها
نظر المدرسية كشف على أحد الطلاب لل المصري في قضية تتلخص وقائعها أن طبيب الصحة

وذات يوم . قلبه سليم ولا يوجد سبب لإعفائه فقرر أن. في إعفائه من ممارسة الألعاب الرياضية
وقرر الطبيب . الرياضية سقط مغشياً عليه وفارق الحياة وبينما كان الطالب يقوم بالتمرينات

فاوية الطالب كان عنده استعداد للوفاة الفجائية من الحالة اللم الشرعي بعد تشريح الجثة أن
في القلب وأنه من الممكن أن تكون الوفاة قد نشأت عن هذه الحالة  المصاحبة لثقب بيضاوي

                                                 
  .5،علاقة السببية،القاهرة ، دار النهضة العربية، ص).1999(حسني ، محمود نجيب ،104
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يكون للألعاب الرياضية دخل في حدوثها، فقضت المحكمة حيال ذلك  المرضية فقط دون أن
  .مسؤولية بإعفاء الطبيب من كل

 
تتحرى عن الحقيقة من  فالمحكمة في مثالنا الآنف الذكر ما كان لها أن تحكم إلا بعد أن
أخطاء في تحقيق النتيجة  خلال خبرة الطبيب الشرعي، وهنا يبرز السؤال ماذا لو اجتمعت عدة

يتعاقب أطباء عديدون على معالجة  أو قد.. السيئة للمريض ؟؟ فقد يكون ثمة خطأ من المريض
ن إنسان إلى آخر أو التحمل التي تختلف م أو أن لا ينتج العلاج أثره وذلك بسبب قوة.. المريض

الذي أحدثه الطبيب للمريض قد أفضى إلى ضرر ثان  إذا تعدد محدثوا الضرر أو إذا كان الضرر
عن كل هذه الأضرار أم عن  تكون مسؤولية الطبيب والضرر الثاني أفضى إلى ثالث فهل

  للتحقق من العلاقة السببية ؟؟ ؟؟ وما هو المعيار الذي يعتمدإحداها
  

بالمريض إذا كان هناك سبب  قة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي لحقوتنتفي العلا
لا ينسب إلى إرادة المدعى  والسبب الأجنبي هو كل فعل أو حادث.. أجنبي عن المدعى عليه

  .الضرر عليه وليس من المتوقع حصوله ويستحيل عند وقوعه تحاشي
 

المتضرر إذا كان فعله  ن المريضكما تنتفي العلاقة السببية أيضاً في حال وقوع خطأ م
تعليمات الطبيب وتحذيراته فإنه  فعندما يخالف المريض.. هو السبب الوحيد في إحداث الضرر

المريض والطبيب المدعى عليه بالخطأ في  أما إذا اشترك. يرتكب خطأ ينفي العلاقة السببية
طأه، فإن المسؤولية منهما بحسب جسامة خ إحداث الضرر وتوفرت علاقة سببية بين خطأ كل

  :وصفين ترفع عن الطبيب إذا اتصف خطأ المريض بأحد
  

 .أن يكون هذا الخطأ عمدياً -1
جسيماً بحيث يستغرق خطأ المدعى عليه كما لو أن المريض ارتكب  أن يكون هذا الخطأ- 2

الانتحار فإن المسؤولية في هذه الحالة ترفع عن الطبيب لأن خطأ  خطأ يرمي من ورائه
  .استغرق خطأ الطبيب يض المنتحر قدالمر
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  :الركن المعنوي للجريمة -

التي تربط ماديات الجريمة و نفسية فاعليها، و بالتالي فإن  الركن المعنوي هو الصلة النفسية
تعطي للواقعة وصفها القانوني فتكتمل صورتها و توصف بالجريمة  قيام هذه الرابطة هي التي

ابطة تقوم المسؤولية بالتبعية و إذا انتفت تستتبع انتفاء المسؤولية أو الر و بالتالي فإن قيام هذه
   .من العقوبة التخفيف

  
ارتكاب الفعل  و يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي ، بحيث يتصرف الجاني إلى

الامتناع عنه ، و هذا ما  الذي يتطابق مع النص العقابي ، بإرادة واعية مدركة لنتائج الفعل أو
الفعل إلى وصف الجريمة بانتفاء  ظهر جليا في بعض جرائم الأطباء ، كما يمكن أن لا يرقىي

  105هذه الصفة النفسية ، و يأخذ بذلك الفعل وصف الخطأ
  

  :القصد الجنائي  -

للجريمة، مع وعي  القصد الجنائي هو انصراف الإرادة إلى ارتكاب السلوك المكون
بإرادة الفعل أو الترك و  ها، أو ما يعبر عنه بالعمد أيبالملابسات المحيطة بالسلوك المكون ل

شخص آخر إذا قام بفعل أو  هو أبسط نماذج العنصر المعنوي، فالطبيب إذا لا يختلف عن أي
ذلك إرادة تحقيق نتيجة من عدمه،  امتنع عن إتيان فعل يوجب القانون القيام به، و يستوي في

من ذلك جرائم تزوير الشهادات  صد الجنائي وفيفترض في بعض جرائم الأطباء توافر الق
  . تقديم مساعدة للمرضى الطبية ، إفشاء السر المهني ، الإجهاض أو الامتناع عن

  
بسهولة، و لهذا اعتمد الفقه و  يعتبر القصد من الحالات الذهنية التي لا يمكن معرفتها

ية المحيطة بكل من الطبيب الظروف الخارج القضاء على القرائن الخارجية بالمعيار المادي و
... الطريقة المتبعة في العلاج أو الآلة المستعملة و المريض قبل ارتكاب الجريمة ، و من ذلك

ترتب عن عمله جرح أو إصابة على جسم المريض مع  إذا فالطبيب يتحمل المسؤولية متى
و الدوافع التي حفزت توافر القصد فلا تؤثر فيه البواعث  علمه بأنه فعل يجرمه القانون، و متى

كانت شريفة و مملوءة بالشفقة مثل القتل بدافع الشفقة لمريض  الطبيب لارتكاب جرمه مهما
   .يرضاه ميؤوس منه و لو كان

  

                                                 
 50الجنائية للطبيب، رسالة دآتوراه، ،آلية الحقوق، جامعة القاهرة ، صـالمسئولية المدنية و) .م 1994(یسر، إیهاب،  105
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  عناصر القصد الجنائي: الفرع الثاني 

  .العلم و الإرادة: هما  يتكون القصد الجنائي من عنصرين
 

  -:العلم :أولا

تحقق الإرادة، و يعمل على إدراك الأمور على  ن الوعي يسبقهو حالة ذهنية أو قدرة م
العلم يجب أن إلياسط بجميع العناصر الأساسية  نحو صحيح مطابق للواقع، و لكي يتوافر

   .الفاعل عالما بأركانها اللازمة لقيام الجريمة أو أن يكون
 

لإجرامية و طريقها في تحقيق الواقعة ا وبمعنى آخر فالعلم هو الذي يرسم للإرادة
الجاني ما يتطلبه القانون لبناء الجريمة ، و على  عناصرها لقيام القصد الجنائي أن يشمل علم

في بعض الجرائم الطبية ، لأنه يجب أن يكون ملما  هذا الأساس فإن علم الطبيب مفترض
  . بالقواعد الأساسية للمهنة

  
  -:الإرادة: ثانيا

النفسية التي تتحكم في  ، و يقصد بها القوةهي جوهر القصد الجنائي و أبرز عناصره
عن علم لتحقيق الواقعة الإجرامية  السلوك الإنساني، فإذا توجهت هذه الإرادة المدركة و المميزة

تحقيق النتيجة قام القصد الجنائي، و  بسيطرتها على السلك المادي للجريمة و توجيهها نحو
الجراح عن فعل الضرب أو الجرح المنصوص  أوبالتالي لا يمكن تصور قيامه بالنسبة للطبيب 
المشرع الجزائري شملها بأسباب الإباحة، غير أن  عليه في قانون العقوبات جرائم عمدية، لأن

إلى انتفاء مسؤوليته بصفة كلية بحيث يتحمل المسؤولية  أسباب الإباحة لأفعال الطبيب لا تؤدي
مرض أو عاهة أو إعطاء بيانات كاذبة عن أو قام بإخفاء  الجزائية إذ زور أوراق رسمية ،

أو القابلة بالسجن ، و الحكم عليهم بالحرمان من المهنة في حالة  سبب الوفاة،كما يعاقب الطبيب
الإجهاض، أو يرشدون عن طرقه، كما يعاقب كذلك الطبيب عن تعريض المريض  القيام بعملية

  106 .لها لأخطاء لأساس
القوانين  ة سواء التي نص عليها قانون العقوبات ، أووهناك العديد من الجرائم العمدي

 . المنظمة لمهنة الطب

                                                 
مرآز الدراسات والبحوث في جامعة نایف العربية : ،جرائم العنف وسبل المواجهة ، الریاض ).2004(غانم ، عبداالله عبدالغني ،  106

  66، صـ 1للعلوم الأمنية ، ط 
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يكون القصد الجنائي هنا من خلال الاستيلاء على أعضاء الجسد الإنساني من خلال 
عمليات غير شرعية وبيعها مقابل مالي وهذا ما يتنافى مع الطبيعة الإنسانية وكرامة الجسد 

انين والاتفاقيات الدولية سواء على مستوى الدولة الواحدة أو من البشري ، كما يتعارض مع القو
دول الأمم المتحدة التي جرمت الاتجار بأعضاء الجسد البشري حفاظاً على الكرامة الانسانية 
وعدم تحويل أعضاء الجسد البشري لسلع يمكن أن تزيد من جرائم الخطف والقتل والسرقة من 

ة ، هذا بالإضافة إلى تعارض هذه الجريمة مع طبيعة المهن أجل الحصول على المبالغ المالي
الطبية التي تتصف بأنها من المهن الإنسانية التي تتسم بالصدق والرحمة والمساعدة وليس 
المتاجرة وهذا ما يحولها إلى مهنة غير إنسانية وهذا ما يتعارض مع القسم الطبي ، وزيادة 

تهريب والاحتيال والتدليس وغيرها من الجرائم الفرعية على ذلك ما يتم من عمليات التزوير وال
المرتبطة بجريمة الاتجار الأمر الذي يجعل من القصد الجنائي قصداً واضحاً للعاملين في مجال 

  107.القانون الجنائي 
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ومابعدها 67صـ المرجع السابق ، غانم ، عبداالله عبد الغني، 107
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   الرابعالفصل 

  المسؤلية الجنائية المترتبة بحق الشخص جراء آثار

  عضاء البشريةارتكاب جريمة سرقة والاتجار بالأ
  

ان التشريعات المتعلقة بنقل الأعضاء البشرية قد ذهبت في هذا الصدد ثلاثة مذاهب 
أولاها نص على عقوبات تترتب في حالة مخالفة الأحكام الواردة في هذه التشريعات ومنها 

، وكذلك المرسوم  108منه المادة الرابعةقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية العراقي في 
  ).109(منهالمادة السابعة في  1983لعام ) 109(ناني المرقم اللب

  
عقوبة جزائية مكتفية بالنصوص العقابية  سوىتشريعات أخرى  يرد فى لم في حين  

  .1976العامة ومنها قانون أخذ الأعضاء البشرية وزرعها الفرنسي لعام 
  

رة في الوقت نفسه بينما ذهب اتجاه ثالث من التشريعات إلى إيراد عقوبات جزائية ومشي  
إلى إمكانية تطبيق عقوبة أشد واردة في نص آخر متعلق بذات الجريمة وهذا هو مسلك قانون 

  .110مصارف العيون العراقي في المادة الخامسة منه
  

ان مسلك الاتجاه الثالث هو أصوب من سابقيه ، ومرد ذلك انه من جانب يحدد  ونرى  
اكات البسيطة التي قد يرتكبها الأطباء الجراحون في عقوبة بسيطة يتناسب مقدارها مع الانته

عملهم ، ومن جانب آخر يفسح المجال أمام تطبيق العقوبات الصارمة التي يفرضها قانون 
العقوبات على كل جراح يقدم على الإخلال بقدسية وشرف مهنته ، لما ينطوي عليه ذلك من 

نظرية التعدد في الجرائم ، بيد أنني خرق للنصوص العقابية العامة دون الحاجة للجوء إلى 
اقترح استبدال كلمتي انتهك وانتهاك بكلمتي خالف ومخالفة ، لان المخالفة في ضوء قانون 

  .العقوبات العراقي هي أخف أنواع الجرائم ، وتتراوح عقوبتها بين يوم وثلاثة أشهر
  

  

                                                 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة واحدة وبغرامة لا تزید عن ألف دینـار أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من : (على ما یأتي ) 4(تنص م 108

الصѧادر  و) 30(یخالف أحكام هذا القانون ، وتجدر الإشارة إلى ان الغرامات البدیلة قد ألغيت بموجب قرار مجلѧس قيѧادة الثѧورة المѧرقم     
 .17/3/1994بتاریخ 

آل من یقدم على اخذ الأنسجة أو الأعضاء البشریة دون مراعاة الشѧروط المѧذآورة فѧي هѧذا     : (من هذا المرسوم على الآتي ) 7(تنص م  109
 ).المرسوم الاشتراعي یتعرض لعقوبة الحبس من شهر حتى سنة ولغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة أو إحدى هاتين العقوبتين

یعاقب آل من یخѧالف أحكѧام هѧذا القѧانون بѧالحبس مѧدة لا تزیѧد عѧن سѧنة وبغرامѧة لا           ( -:ورد في المادة الخامسة من هذا القانون ما یأتي  110
 ).تزید عن مئتي دینار أو بكلتى العقوبتين وإذا وجد نص قانوني آخر یعاقب على المخالفة فيطبق النص الأشد عقوبة
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  المبحث الأول

  ية ماهية آثار جريمة السرقة والاتجار بالأعضاء البشر
  

  : الآثار الاقتصادية  -1

من المسلم به أن العنصر البشري يعد أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد في كل الـدول  
وتحرص الدول المتقدمة على تنمية هذا العنصر بكافة الوسائل والأساليب بدءاً من التنشئة السليمة 

واهر الإجرامية التي تركت أثاراً وإنتهاءاً بالتأهيل والتدريب ، إلا أنه مع الزمن ظهرت بعض الظ
  :سلبية على الفرد والمجتمع ومنها ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية

  

استحداث دوراً جديداً لتكتلات وجماعات الجريمة المنظمة كان له أثراً على دفـة الاقتصـاد    -
  .والساسة على المستوى الإقليمي والعالمي 

الجريمة المنظمة إلى المواقع الأكثر تأثيراً في قـوة   تغلغل المحترفين في عصابات وتكتلات -
  .الدولة الاقتصادية بما يحقق أهدافهم 

حرص الدول النامية على الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية المتنقلة إليها بصرف النظر  -
بهدف تنفيـذ خطـط التنميـة    ) تبييض أموال ، تجارة الأعضاء وغيرها ( عن مصادرها 

  .ها رغم الآثار السلبية التي تضر بالإقتصاد لاحقاً الطموحة في
تحول النظرة إلى الجريمة المنظمة باعتبارها ظاهرة دولية نتيجة لأتسـاع السـوق العلميـة     -

  .لتجارة الأعضاء البشرية 
التغيير السريع حول مفهوم عالمية النظم وأثره في التعديل الجذري لنطاق عمل المنظمـات   -

ال تجارة الأعضاء البشرية وحرصها على تطوير نظمها المحلية لتصـبح  الإجرامية في مج
  .منظمات إجرامية عابرة للجنسية

حرص منظمات تجارة الأعضاء البشرية على مد نشاطها من خـلال مسـؤولين وطنيـين     -
  .لتمكينها من مباشرة نشاطها عبر الحدود الوطنية خاصة في الدول الفقيرة 

ير سليمة أهمها تشجيع المعـاملات المشـبوهة ، الاسـتثمارات ،    ظهور عادات اقتصادية غ -
سريعة الربحية قصيرة الأجل ، السعي إلى التأثير أو الضغط على المتسولين ، شيوع سلوك 

  111.التهرب الضريبي 
  .خفض معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع  -

                                                 
 التعاون الدولي في مجال مواجهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشریة ، الریاض، مطبوعات جامعة ،).2005(سليم ، طارق عبدالوهاب  111

  ومابعدها 230نایف العربية للعلوم الأمنية ، ص 
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السياسـي بـم يـؤثر علـى     زعزعة التنمية الاقتصادية والتشكيك في قدرات وشرعية النظام  -
  .إستقرار الحالات الاقتصادية 

  المساس بخطط التنمية والحماية الاجتماعية  -
  .نشأة إحساس لدى الجماهير بالخوف وعدم الثقة  -
  .تشجيع الشباب على الهجرة بالإيحاء أو العقود الوهمية مما يترتب عليه ضياع حياتهم  -
مجتمع خاصة فئة الشباب بمـا يـنعكس علـى قـدراتهم     إنتشار الأمراض السرية بين أبناء ال -

  .الإنتاجية 
زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية للأشـخاص ضـحايا    -

  . تجارة الأعضاء البشرية 
  

  :الآثار الاجتماعية  -2

الموضـوع ، وذلـك   تكاد المكتبات تفتقر إلى البحوث العلمية الدقيقة ، والشاملة في هذا 
لتشعب مكوناته ، وهلامية الحدود بين هذه المكونات ، وعناصر موضوعات أخرى ذات صلة به 
فضلاً عن كون هذه المكونات لا زالت تثير جدلا بين أهل الاختصاص خاصة فيما يتعلق بحـق  

ل الإنسان في التصرف في أعضائه حياً أو أن يوصي بذلك بعد وفاته ، من ذلك الاختلاف حـو 
تحديد مفهوم الموت وهل المقصود هو الموت الاكلينكي الذي يحدث بعد توقف القلب والرئتين ، 

أو موت جذع المخ ، أو الموت الجزئي أي موت الخلايـا وقـد   ) توقف المخ( أو الموت الحقيق 
حول الموت الدماغي بـأن   1995 المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الدورة الثانية عامقررت 

  : لشخص يعتبر ميتاً في حالتين ا
  .عند التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لوظائف الجهاز التنفسي ، والجهاز القلبي الوعائي  -
عند التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ بأجمعه بما في ذلك جذع المخ مع  -

  .ضرورة التحقق من ذلك حسب المعايير الطبية المعمولة 
لاختلافات أيضاً ، مشروعية نقل الأعضاء أو التصرف فيها حيث يؤيد معظم أهل الفقـة  ومن ا

  : أنه يجوز نقل الأعضاء من شخص حي أو ميت وزرعها في آخر وفق شروط هي 
  .وجود حالة ضرورة عاجلة متوقفة على زرع العضو  -
  .عند نقل القلب لا بد من تأكد من وفاة صاحبة  -
  .برع لا بد من إذن المت -
أخذ الحيطه في هذه الواقعة حتى لا تكون ذريعة لقتل النفوس وفتح باب المتاجرة بأعضـاء   -

  .الإنسان 
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  .ألا يكون ذلك بمقابل مادي  -
  .لا يجوز نقل الأعضاء التي تصدم مع مقاصد الشريعة مثل نقل الخصيتين والمبيض  -
  .112اع المتبرع به أن يؤمن الضرر على المتبرع ، وأن يغلب على الظن إنتف -
  

  آثار الاتجار بالأعضاء بالنسبة للمجتمع •

كـان الكـونجرس   ( انتهاك الأصول الشرعية ومخالفة القوانين الوضعية التي تحرم الاتجار  -
إلا أن الهيئات الصحية تتجه إلى التـرخيص   1984الأمريكي قد منع بيع الأعضاء منذ عام 
قبض أموال مقابل بيع الأعضاء أو الخلايا للمرضى ببيع الأعضاء ، والسماح للمتبرعين من 

ألف مريض على قائمة زراعة الأعضاء يموت مـنهم   80المحتاجين لمواجهة ما يقرب من 
  . ألفاً قبل أن يصل العضو المطلوب نقله إليهم  15

ارتفاع معدلات جرائم الخطف وقضايا الاحتيـال والنصـب بمـا يقـوض دوام الاسـتقرار       -
والأمني حيث تبين الدراسة الاستقصائية الثالثة للأمم المتحـدة عـن اتجاهـات    الاجتماعي ، 

  .الجريمة ، وعمليات تنظيم العدالة بإرتفاع جرائم الخطف 
  .إنتشار سوق سوداء لشراء وبيع الأعضاء  -
ظهور تحديات أخلاقية تهدد بانهيار النظم الصحية في المجتمع خاصة عندما يكتشف المريض  -

  .ئه خصوصاً أثناء الجراحات البسيطة سرقة أعضا
خاصة بالنسبة للبتوليات التي قد تنمو بشكل غيـر  ) الاستنساخ (إستحداث بدائل للخلايا الجينية  -

  .صحيح أو تنتج أنسجة غير طبيعية بما يثيره إعتراضات أخلاقية 
  .رف في أعضائهوحق الإنسان في التصإهدار المبادئ الأساسية حول مفهوم الكرامة الإنسانية  -
  .اختلاط الأنساب خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل الأعضاء التناسلية للرجل أو المرأة  -
استغلال النتائج السلبية في عمليات الزراعة لإشاعة فشل عمليات الزراعـة سـواء بالنسـبة     -

  .للمعطي أو المتلقي بما ينعكس على استمرار التطور العلمي 
  

  لأعضاء بالنسبة للشخص الناقل أهم آثار الاتجار با •

أقصد بالشخص الناقل هنا الإنسان الحي الذي يتم استقطاع أحد أعضـائه ونقلـه إلـى    
  :شخص آخر ، حيث يتعرض لمشاكل أهمها 

فقد الثقة حيث أن الطبيب عندما يعطي النصيحة بالتبرع سواء بالنسبة للمعطي أو المسـتقبل   -
، وغالباً ما يكون بشكل ضـمني ، ويكـون اسـتقبال    فإنه ينصح من موقع السلطة العلمية 

                                                 
  150صـالحظر والاباحة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الأعضاء بين زرع. ،)م 1986(سعد ، أحمد محمود  112
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المعطي دائماً حذراً لأنه إما أن يستسلم إستسلاماً إيحائياً أقرب للتنويم أو يعترض بإعتبـار  
  .ذلك تدخلاً بإعتبار ذلك تدخلاً في إرادة االله 

الأخـذ  وضع العلاقات العائلية كوحدة دينامية واحدة في محل اختبار شديد من حيث امكانيـة   -
والعطاء بين الأعضاء ، وما ينتج عنه من مواجهة نفسية تمثل مشـكلة عمليـة عنـدما لا    
يعرف المعطي ما يمكن أن يترتب على العطاء من آثار نفسية ، أو يكون المعطي ناضـجاً  

، ووظائفهـا الحاليـة    ويستلزم الأمر إجراء مناقشة علمية صـريحة حـول دور الكلـى   
  . رضها للفشل بما يؤثر على العلاقات العائلية ، واحتمال تعوالمستقبلية

ما يمكن أن يتعرض إليه الشخص المعطي من مخاطر أو آلام نفسية أثناء الاختبارات أو أثناء  -
  .العملية 

الأثر النفسي لفشل العملية بعد النقل كما في حالة وفاة المتلقي أثناء الجراحة أو طرد جسمه  -
  .للعضو المتقول 

نسبي الذي يصيب جسم المتبرع بعد إجراء العملية خاصة فيما يتعلق بإمكانية العجز ال -
استمرار القيام بالعمل أو أداء الدور الاجتماعي المطلوب منه على النحو الذي كان يقوم به 

  . قبل إجراء العملية 
  
  أهم آثار الاتجار بالأعضاء بالنسبة للشخص المنقول إليه  •

لك الشخص الذي تم نقل العضو المستقطع من الشخص المعطي أو الشخص المنقول إليه هو ذ
  الناقل وزراعته في المكان المخصص إليه طبياً أو بيولوجياً 

  الشعور بالندم وعدم الثقة في حال فشلت العملية وطرد جسمه للعضو المنقول  -
  .ج من العائلة إعتلال النسيج العائلي نتيجة للرفض من قيام أحدهم في التبرع للشخص المحتا -
الآثار الاقتصادية المترتبة نتيجة للتكاليف الباهضة في مثل هذه العمليات والتكاليف المترتبة  -

  .نتيجة للعناية اللاحقة 
  .الشعور بالقلق المصاحب عند رؤية الشخص المعطي نتيجة للخوف من اللوم  -
اد عائلة المعطي أو الذي تم شراء الشعور الدائم بأن هناك من سوف يقوم بالانتقام منه من أفر -

  .العضو منه 
عدم الشعور بالأمن نتيجة للمطاردة الأمنية من رجال التحقيقات في الكشف عن مافيا المتاجرة  -

  .بالأعضاء البشرية 
كثرة عمليات الابتزاز التي سيتعرض لها من قبل الأطباء أو الشخص الذي باع أو المافيا  -

  .نفسها 
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  113.بشخص الطبيب المعروف عنه بأنه أحد ملائكة الرحمةفقدان الثقة  -
  

 :البشرية خطر الاتجار بالأعضاء

العلمي  العلوم الطبية تطوراً هائلاً عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية نتيجة للتقدم شهدت
 الأمر الذي كان له والاكتشافات البيولوجية والمستحدثات العلاجية واستخدام التقنيات الحديثة ،

المستقر عليها علمياً وطبياً  أثره الواضح في تغيير العديد من المفاهيم والقواعد الأصولية
 .وقانونياً

 
هذا التطور ، فقد عكف شراح القانون والأخلاق بالاشتراك مع الأطباء  وإزاء

وضع أطر قانونية وأخلاقية يمكن من خلالها التوفيق بين المتناقضات التي  والبيولوجين على
 الثورة البيولوجية الحديثة ، بحيث يتاح للأطباء والعلماء المضي في طريقهم نحو البحث زتهاأفر

، العلمية والتجريب دونما عراقيل تعوق عملهم وتحرم البشرية من تلك الفوائد للأبحاث والتجارب
تي من الموضوع وال وفي ذات الوقت ينبغي احترام المبادئ القانونية والأخلاقية ذات الصلة بهذا

النظام والآداب العامة ،  بينها مبدأ استقلالية الشخص والحفاظ على الكرامة الآدمية ومراعاة
تلك الأطر القانونية والأخلاقية  والتي تشكل جميعها نقط الارتكاز والدعامة التي تقوم عليها

  . والعلمية الحديثة المراد استحداثها كي تحكم الممارسات الطبية
 

 م فقد نشأ فرع جديد من العلوم الإنسانية يعرف بعلم أخلاقيات العلوملما تقد ونتيجة

وطبيعة  الإحيائية ، وهو ينظم الممارسات الطبية والعلمية الحديثة ، من حيث مدى مشروعيتها ،
نطاق الحماية  القيود والضوابط القانونية التي يجب أن تحكمها ، وحقيقة هذه الممارسات على

متخصص  : رئيسين ، الأول ة للجسم البشري ، وهذا العلم يتكون من قسمينالقانونية والأخلاقي
والقانونية التي تحكم المساس بالجسم البشري  دقيق يتناول بالتحليل والدراسة المبادئ الأخلاقية

مة والحق في سلامة الجسد في الخصوصية والكرا من بينها استقلالية الشخص وحق الإنسان
 طابع عام وشامل يتناول كافة المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة العامة ذو : ، والثانيوتكاملة

 . داخل المجتمع

  
هذا العلم المتقدم ، ظهر مؤخراً العديد من التشريعات القانونية الخاصة  وفي ضوء

 الممارسات الطبية والعلمية الحديثة ، وقد أصطلح على تسمية أي تشريع في هذا المجال بتنظيم

                                                 
  300صـغير المشروع بالأعضاء البشریة ، عمان ، دار الثقافة ، ،التصرف).م 2001( زغال ، حسني عوده ، 113
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الثمانينات  قيات العلوم الإحيائية ، ومن أبرز التشريعات التي ظهرت في عقديبقانون أخلا
  114: والتسعينات من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي

 
، اللذان  1994 لسنة (654)و (653) الإحيائية الفرنسيان رقم قانونا أخلاقيات العلوم 

الحديثة الواردة على الجسم البشري ،  شبه متكامل للممارسات الطبية والعلمية اشتملا على تنظيم
بناءاً  مبادئ قانونية وأخلاقية ، من بينها مبدأ عدم المساس بالكيان المادي للإنسان إلا وأرسيا

الكرامة  على رضائه الحر والمستنير ولمصلحة علاجية واضحة ، وكذلك مبدأ الحفاظ على
  . الماليةالآدمية وعدم جواز اعتبار الجسم البشري محلاً للحقوق 

  
، والذي بدأ فيه واضحاً أثر مبادئ  1989 البريطاني لسنة قانون نقل و زراعة الأعضاء 

، وهو الأمر الذي تدل عليه كثرة النصوص التي تحظر عملية الاتجار  أخلاقيات العلوم الإحيائية
وفرض بما في ذلك حظر كافة أشكال الإعلانات التجارية في هذا الصدد ،  بالأعضاء البشرية
  . بذلك عقوبات للإخلال

 
أمريكا والتي تعنى بتنظيم أنماط محددة من الممارسات  بعض التشريعات الفيدرالية في 

بمادة الجسم البشري بوجه عام ، بيد أن هناك تشريعاً خاص  الطبية والعلمية الحديثة الماسة
الأعضاء البشرية  القومي الخاص بتنظيم عمليات نقل وزراعة بموضوع دراستنا وهو القانون

 والذي تضمن مبدأ حق الشخص في تقرير مصير كيانه المادي ومبدأ استقلالية 1984 لسنة

الليبرالي  المريض في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات إلى آخر ذلك من البادئ ذات الطابع
  .القانون الذي يمكن ملاحظته بمجرد إستقراء أحكام هذا

  
  115:كافحة الاتجار بالاعضاء البشريةالاستراتيجية المقترحة لم

، أن تستهدف بالاعضاء البشريةيتعين على الاستراتيجيات الفعالة في مكافحة الاتجار 
  .جانب العرض، وجانب التجار، وجانب الطلب: ثلاثة جوانب فيها

  

بالاعضاء فيما يتعلق بالعرض، يتعين معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الاتجار 
، بالاعضاء البشلريةخلال برامج تهدف إلى توعية المجتمعات لأخطار الاتجار  من البشرية

                                                 
العربية  مرآز الدراسات والبحوث في جامعة نایف : التحقيق في الجرائم المستحدثة ، الریاض.، )2004( البشري ، محمد الأمين ، 114

  80صـ، 1 للعلوم الأمنية ، ط
  .ومابعدها 90بق، صـالمرجع السا البشري ، محمد الأمين ، 115
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وتحسين ظروف التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص عمل، والترويج للمساواة في الحقوق، 
  .وتثقيف المجتمعات المستهدفة بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وافضل

  
ومنعها،  بالاعضاء البشريةف طرق الاتجار يجب على برامج تطبيق القانون أن تعرو

توضيح المصطلحات القانونية، وتنسيق مسؤوليات سلطات تنفيذ القانون، استمرار محاكمة 
ومكافحة الفساد العام الذي . ومن يقدم المساعدة لهم ويحرضهم بالاعضاء البشريةالمتاجرين 

ما يتعلق بالطلب يجب التعرف على الذين في.يسهل هذه التجارة ويستفيد منها متجاهلاً حكم القانون
ويجب نشر أسماء الذين . وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة تجار الاعضاء البشريةيستغلون ضحايا 

يجب تنظيم حملات لزيادة الوعي في البلد المقصود من اجل جعل . يستخدمون عمالة مجبرة
يجب إزالة الأشخاص من أوضاع . صعباً، لكي يتم تجاهله أو إخفائه بالاعضاء البشريةالاتجار 

  .عمل تشابه العبودية، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم ومع عائلاتهم
  

تتمكن . محلياً وإقليميا ودولياً  بالاعضاء البشريةيجب تنسيق برامج مكافحة الاتجار 
الحكومات من خلال جلب انتباه الشعوب إلى المشكلة من زيادة مخصصات مصادر مكافحة 

لبشر، وتحسين فهم المشكلة وتعزيز مقدرتها على تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الاتجار با
فان التنسيق والتعاون سواء كان محليا، أو ثنائيا، أو إقليميا، سوف يعزز من جهود . هذه التجارة

يجب أن يسود التناغم المعايير . الدولة ويؤدي إلى تجنيد متطوعين في الحرب ضد هذه التجارة
ية، ويتعين على الدول أن تتعاون بشكل وثيق لمنع المتاجرين بالبشر من الحصول على الدول

   .مأوى قانوني
  

، وتعزيز جهود شبكة منظمات بالاعضاء البشريةيجب تحسين المعرفة الخاصة بالاتجار 
وينبغي حفز المؤسسات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والمدارس، . مكافحة هذه التجارة

يجب دراسة استراتيجيات .. عيات المحلية، وقادة العشائر على المشاركة في هذه الحربوالجم
وختاماً . بشكل دوري للتأكد من أنها ما زالت خلاقة وفعالة بالاعضاء البشريةمكافحة الاتجار 

، ويجب تعقب تدفق بالاعضاء البشريةيجب تدريب المسؤولين في الحكومات على آليات الاتجار 
ارة من الناحية الإحصائية، لتسليط الضوء على طبيعة المشكلة وحجمها من أجل فهمها هذه التج

  116 .بشكل افضل

                                                 
هـ بعنوان  1425 /26-24 ، من تاریخ عقدت في مقر جامعة نایف العربية للعلوم الأمنية في مدینة الریاض أعمال الندوة العلمية التي 116

  . مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة
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  المبحث الثاني

  العقوبة المقررة لجريمة السرقة والاتجار بالأعضاء البشرية وكيفية تقريرها

  
سد العقابي النافذ ، يبدو ان قيام الطبيب بانتزاع عضو من ج القانونومن خلال استقراء   

أو إلى عاهــة  117مريض يمكن إدراجه ضمن إطار جرائم الإيذاء المفضية إلى الموت
  - : كما سبق وان ذكرنا والتي ينبغي ان ترتكز على الأركان التالية ،118مستديمة

ويتمثل فعل الاعتداء بكل ما من شأنه المساس بسلامة  -) :فعل الاعتداء(الركن المادي  : أولاً
  .119الضرب وإعطاء مادة ضارة والجرحجسم الإنسان وحياته ك

ان جرائم الإيذاء المفضية إلى الموت أو إلى عاهة  -:120)القصد الجنائي(الركن المعنوي  : ثانياً
مستديمة من الجرائم العمدية ، لذا يتعين ان يتوفر القصد الجنائي لدى كل من يرتكب هذا 

لاعتداء المتمثل بإيذاء المجنى النوع من الجرائم ، أي ان تنصرف إرادة الجاني إلى فعل ا
عليه دون ان يقصد إزهاق روحه ، والجاني يجب ان يكون عالماً بأن فعله يقع على جسم 
إنسان حي ، فالطبيب الذي يقوم باستئصال أحد الأعضاء من جسم شخص مغمى عليه 

ت إرادة ظاناً انه ميت بناء على شهادة وفاة ، ينتفي لديه القصد الجنائي ، ولكن لو انصرف
الطبيب إلى قتل المريض يكون الجاني عندئذ مسؤولاً عن جريمة قتل عمد وفقاً لنص م 

، ومثال ذلك قيام طبيب بانتزاع قلب مريض يعالج بالانعاش الصناعي ،  121)405(
وتجدر الإشارة إلى ان المشرع العراقي لم يكتف بالقصد الجنائي العام في جرائم الإيذاء 

عاهة مستديمة ، بل تطلب إضافة إلى ذلك انصراف إرادة الجاني إلى المفضية إلى إحداث 
  .122الإحداث هذه العاهة

تعد النتيجة الإجرامية احد أركان جرائم الإيذاء المفضية إلى الموت  -:النتيجة الاجرامية  : ثالثاً
ى وتلك المفضية إلى عاهة مستديمة ، فبالنسبة للنوع الأول ينبغي ان يؤدي فعل الجاني إل

إزهاق روح المجني عليه في الحال أو المال ، اما بالنسبة للنوع الثاني من هذه الجرائـم 
فينبغي ان يترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة والمراد من العاهة 

من قانون العقوبات ) 412(المستديمة يمكن استجلاؤه في ضوء ما ورد في عجز المادة 
تتوفر العاهة المستديمة إذا نشأ عن الفعل قطع أو انفصال عضو من ( العراقي كالآتي

                                                 
أو بѧالعنف أو بإعطѧاء مѧادة ضѧارة أو بارتكѧاب أي      من اعتدى على آخر بالضرب أو بѧالجرح  ( -:ع على الآتي .ع.من ق) 410(تنص م  117

فعل مخالف للقانون ولم یقصد بذلك قتله ولكن افضى إلى موته یعاقب بالسجن مدة لا تزید عن خمس عشرة سنة وتكѧون العقوبѧة مѧدة لا    
اً أو مكلفѧاً بخدمѧة عامѧة    تزید عن عشرین سنة إذا أرتكب الجریمة مع سبق الاصرار وآان المجني عليه من أصول الجاني أو آان موظف

 ).ووقع الاعتداء عليه أثناء تأدیة وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك
من اعتѧدى عمѧداً علѧى آخѧر بѧالجرح أو بالضѧرب أو بѧالعنف أو بإعطѧاء مѧادة ضѧارة أو            -1( -:ع على ما یأتي .ع.من ق) 412(تنص م  118

  ..مة به یعاقب بالسجن مدة لا تزید عن خمس عشرة سنةبارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستدی
 ).وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید عن سبع سنوات أو بالحبس إذ نشأت عن الفعل عاهة مستدیمة دون ان یقصد الجاني إحداثها -2   
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أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصه أو جنون أو عاهة في العقل أو 
تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى زواله 

  ).أو خطر على الحياة
ان انعقاد المسؤولية الجنائية في جرائم الإيذاء المؤدية إلى الموت أو  - :قة السببية العلا : رابعاً

إلى عاهة مستديمة يستوجب وجود علاقة سببية تربط بين فعل الاعتداء والنتيجة الجرمية 
  .123المتحققة

  
وفي حال الحكم بالإدانة عن جريمة إيذاء أفضت إلى وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة 

تديمة فأن العقوبة المحكوم بها يجب ان لا تزيد عن السجن مدة خمس عشرة سنة ، وترتفع مس
العقوبة إلى مدة لا تزيد عن عشرين سنة في حال وجود أحد الظروف المشددة المنصوص عليها 

  -:التي تنص على الآتي ) 414(الآنفة الذكر و م ) 410(في م 
  
إحدى الحالات التالية عد ) 413(و ) 412(دتين إذا توفر في الاعتداء المذكور في الما(

  -:ذلك ظرفاً مشدداً 
  .وقوع الفعل مع سبق الإصرار - 1
  .وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر اتفقوا على الاعتداء - 2
  .إذا كان المجني عليه من أصول الجاني - 3
ثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو إذا ارتكب الاعتداء ضد موظف أو مكلف بخدمة عامة أ - 4

  .بسبب ذلك
إذا ارتكب الاعتداء تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن  - 5

سنة أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذاً لها أو تمكيناً لمرتكبها أو شريكه على الفرار أو التخلص 
  ).من العقاب

مفضية إلى الموت أو إلى إحداث عاهة مستديمة المرتكبـة  ال )124(ويلاحظ ان جرائم الإيذاء
مـن قبل الأطباء الجراحين تقترن عادة بثلاثة من هذه الظروف المشددة ، اذ لا يمكن تصـور  

                                                                                                                                               
اذا احѧدث مѧن أداة قطѧع آالسѧكين أو وخѧز       یراد بالجرح آل قطع أو تمزق في أنسجة الجسم ظاهریاً أو باطنياً وأیاً آѧان سѧببه أو جسѧامته    119

جرائم الإیѧذاء فѧي ضѧوء القضѧاء     : عبد الحميد الشاوربي . آالإبرة أو أي سلاح مدبب أو سلاح ناري أو أیة اله راضة آالعصا ، ینظر د
 .261ـ ص 1986والفقه ـ دار المطبعة الجدیدة ـ الإسكندریة ـ 

توجيه الفاعل ارادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة هادفاً إلى نتيجة ( -:نحو الآتي ع القصد الجرمي على ال.ع.من ق) 33(تعرف م  120
 ).الجریمة التي وقعت أو أي نتيجة جرمية أخرى

 ).من قتل نفساً عمداً یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت( -:على الآتي ) 405(تنص م  121
 .237القسم الخاص، الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ، ص ،شرح قانون العقوبات ـ).1988(الدرة ،ماهر عبد شویش  122
 .239الدرة ،ماهر عبد شویش المرجع السابق ـ ص 123
  -:إذ تنص على ما یلي ) الأذى البليغ(من قانون عقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة جرائم الإیذاء تحت عنوان ) 68(تعالج م  124
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قيام الأطباء بانتزاع الأعضاء بدون وجه حق من أجساد المرضى دون ان يكون لديهم نية مبيتة 
مالية طائلة عن طريق المتاجرة بهـذه الأعضـاء أو    بالاستفادة منها لأجل الحصول على مبالغ

بالتواطيء مع عصابات متخصصة في هذا المجال الشائن والتي تشبه إلى حد كبير عصابــات  
  .المافيا

وكذا ان عمليات بتر أو استئصال الأعضاء البشرية وزرعها تتم في العادة من قبل لجنة   
أية جريمة تقـع فـي غضـون ذلـك ترتكـب      من الأطباء الجراحين ومساعديهم ، وعليه فأن 

، مـالم  )126(، وبالتالي تفرض على جميع الشركاء ذات العقوبـة )125(بالاشتراك بين هؤلاء جميعاً
  .127يكـن لاحدهم ظروف شخصية ينفرد بها عن سائر الشركاء

أضف إلى الظرفين السابقين ظرفاً ثالثاً من المؤكد توفره في حيثيات أية قضية من هـذا    
هو استهداف سرقة العضو البشري أثر انتزاعه لغرض المتاجرة غير المشروعة به ، النوع ، و

  .هذا العضو 128أي ان جريمة انتزاع العضو البشري كان هدفها التمهيد لارتكاب جناية سرقة

ورغم ان السرقة لا تنصب الا على الأموال ، بيد أنني اعتقـد بجـواز إطـلاق هـذا       
ذ الأعضاء الآدمية بدون وجه حق بعد انتزاعها ، لان العضو المصطلح على قيام الجراحين بأخ

المنتزع بعد انفصاله عن الجسد يمكن اعتباره مالاً منقولاً مملوكاً لصاحب الجسد المجني عليـه  
  .129وبالتالي يمكن تصور سرقته

ويثار هنا التساؤل التالي ، ازاء هذه الجرائم المتتالية هل يكون الطبيب مسـؤولاً عـن     
ة قتل أم إحداث عاهة مستديمة أم يكون مسؤولاً عن جريمة سرقة أم عن كلتيهمـا معـاً؟   جريم

  وهل يعد ذلك تعدداً في الجرائم ؟ وأي نوع من التعدد؟
خلاصة القول ان للتعدد في الجرائم أثراً في المسؤولية الجنائية التي تفرض على الجاني   

  .وان هذا الأثر يختلف بحسب نوع هذا التعدد
لى وجه العموم يراد بالتعدد في الجرائم حالة ارتكاب الشخص جريمتين أو أكثر قبل وع  

ويتبلور التعدد في صورتين هما التعدد الصوري فـي  . 130الحكم عليه نهائياً من اجل واحدة منها
                                                                                                                                               

ن سبع سنوات وبالغرامة آل شخص یسبب أذى بليغاً لشخص آخر وقѧد تمتѧد عقوبѧة السѧجن إلѧى عشѧر       یعاقب بالسجن لمدة لا تزید ع -1(    
  .سنوات إذا ما سبب مثل هذا الأذى بأي سلاح قاتل أو مادة قاتلة 

  -:الأذى البليغ هو أي أذى جسماني یترتب عليه  -2     
  .الجزء أو العضو أي تغير مستدیم في أي جزء أو عضو من الجسم أو في أي وظيفة لذلك  -  أ
 ).أي خطر على الحياة أو أي الام لاآثر من عشرین یوماً أو عدم القدرة على مزاولة العمل لنفس المدة -ب

  -:من قانون العقوبات العراقي صور الاشتراك بما یأتي ) 48(حددت م 125
  .من حرض على ارتكابها ووقعت بناءاً على هذا التحریض -1(    

  .مع غيره على ارتكابها ووقعت بناءاً على هذا الاتفاقمن اتفق  -2         
 ).من اعطى الفاعل سلاحاً أو الة أو أي شيء آخر -3     
 .من ذات القانون 1ف) 50(یراجع نص م  126
 .من القانون اعلاه) 51(یراجع نص م  127
 ).ني عمداًاختلاس مال منقول مملوك لغير الجا: (ع بأنها .ع.من ق) 439(تعرف السرقة بمقتضى م  128
 .251،جرائم الاشخاص والأموال،الإسكندریة ،دار النجاح للطباعة ، ص).1972(محمد، عوض، 129
 .496،شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص، الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ص).1990(الدرة ،ماهر عبد شویش  130
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الجرائم والتعدد الحقيقي ، فالتعدد الصوري يتحقق إذا أدى الفعل الواحد إلى نتائج أو أوصـاف  
ختلفة أو متكررة ، بمعنى ان الجاني ينتهك بفعل واحد عدة نصوص قانونيـة أو نـص   جنائية م

من قـانون  ) 141(، وقد تبنى المشرع العراقي هذا النوع من التعدد في م 131واحد مرات متعددة
ويميز الفقه الجنائي بين نوعين من التعدد الصوري للجـرائم وهمـا التعـدد    . 132العقوبات النافذ

والتعدد الصوري غير المتجانس ، ويتحقق التعدد الصوري المتجانس عندما  الصوري المتجانس
تقع عدة نتائج جرمية متجانسة نتيجة ارتكاب فعل جرمي واحد ، أي ان الفعل الجرمـي الـذي   
صدر عن المجرم ينطوي على خرق لذات النص التجريمي عدة مرات ، اما التعدد الصـوري  

لفعل الجرمي إلى خرق عدة نصوص تجريمية مختلفة ، وهذا غير المتجانس فيتحقق إذا ما ادى ا
النوع من التعدد ينطبق على قيام الطبيب بانتزاع عضو من جسد مريضه بدون وجه حق ، حيث 
ان هذا الفعل يمثل خرقاً للنص التجريمي الوارد في قانون عمليـات زرع الأعضـاء البشـرية    

تجريمي آخر وارد في قانون العقوبات ربمـا   العراقي ، وكذا يمثل في الوقت نفسه خرقاً لنص
حسب الأحوال ، وقد يتجسد هذا أنواع من التعدد الصوري ) 405(أو ) 412(أو ) 410(يكون م 

  .133في أي نشاط إجرامي يؤدي إلى نتائج إجرامية متعددة
  

اما التعدد الحقيقي في الجرائم فيقصد به ارتكاب الجاني عدة أفعال يشـكل كـل منهـا      
قائمة بذاتها سواء كانت الجرائم المرتكبة من نوع واحد كمن يرتكب عدة جرائم قتـل أو  جريمة 

كانت الجرائم مختلفة كما في حالة الطبيب الذي يقدم على انتزاع الأعضاء من المرضى ومن ثم 
سرقتها تمهيداً للمتاجرة غير المشروعة بها ، أي ان تعدد الجرائم الحقيقي يتألف من عدة جرائم 

وبناء على ما تقدم يعاقـب  . 134رد كل واحدة منها بأركان مادية ومعنوية تميزها عن الأخرىتنف
الطبيب الجاني بالعقوبة الأشد المقررة لأي من الجرائم التي ارتكبها في حـق مرضـاه والتـي    

  .135يربطها غرض واحد
د ان هـذا  وبالنسبة للشريعة الإسلامية فقد عرفت حالة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم ، بي  

التعدد مقيد بنظريتين الأولى هي نظرية التداخل ، ومؤداها ان الجرائم في حال التعـدد تتـداخل   
عقوباتها بعضها في بعض ، بحيث يعاقب على جميع هذه الجرائم بعقوبة واحدة كما لو كانــت  

وقوعها جريمة واحدة وان نطاق تطبيق هذه النظرية ينحصر في حالة الجريمة الواحدة إذا تكرر 

                                                 
ن الجنائي المقارن، دراسة مع التعمѧق لطلبѧة الماجسѧتير فѧي القѧانون      ، نظریة تعدد الجرائم في القانو).1973ـ1972(الخلف، علي حسين 131

 .74العام ،مسحوبة بالرونيو ـ ص
إذا آون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتها الأشد والحكم بالعقوبة المقررة لها ( -:على الآتي ) 141(تنص م  132

 ).هاوإذا آانت العقوبات متماثلة حكم بإحدا
 .91الخلف، علي حسين، المرجع السابق ـ ص  133
 .497الدرة، ماهر عبد شویش ، المرجع السابق ـ ص 134
 .منه) 142(لقد تبنى قانون العقوبات العراقي نظریة التعدد الحقيقي للجرائم في م  135
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وكذا في حالة الجرائم المختلفة ان كان يجمع بين عقوباتها غرض واحد ، بينما في القانون تعتمد 
  .نظرية التعدد الحقيقي في الجرائم على وجود غرض واحد للجرائم المرتكبة لا للعقوبات

  
 ـ   ع مـع  اما النظرية الثانية فهي نظرية الجب ويراد بها الاكتفاء بتنفيذ العقوبة التي يمتن

تنفيذها تنفيذ العقوبات الأخرى ، ولا ينطبق هذا الا على عقوبة القتل ، إذ ان تنفيذها يمنع حتمـاً  
  .136من تنفيذ غيرها

  
ومجمل القول ان قيام الأطباء بانتزاع عضو من جسم المريض بدون وجه حق ينضوي   

قصاص والبدلية الدية، تحت مفهوم الجنايات الواقعة على ما دون النفس التي عقوبتها الأصلية ال
ثم ان قيام هؤلاء الأطباء بسرقة العضو البشري ينضوي تحت مفهوم جريمة السـرقة المعاقـب   
عليها في ضوء الشريعة الإسلامية بقطع اليد ، وبما ان الغرض من القصاص في هذه الجريمـة  

بة قطع اليـد  ، في حين تهدف عقو) الحياة وسلامة الجسم(هو حماية ما يغلب فيه الحق الخاص 
إلى حماية الحق العام أو ما يغلب فيه الحق العام عليه لا يمكن حصول التـداخل بـين هـاتين    

  .137العقوبتين فتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم
  

وأرى من المناسب في هذا السياق إلقاء الضـوء علـى بعـض المواقـف التشـريعية        
ليات نقل الأعضـاء البشـرية اسـتكمالاً    والقضائية ازاء مسؤولية الطبيب الجنائية في مجال عم

  .للفائدة وبغية الوقوف على تطبيقاتها العملية
  

فعلى الصعيد التشريعي نجد ان قانون نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشـرية    
  -:منه على ما يأتي ) 15(ينص في م  29/5/1979الصادر في ) 2238(التركي رقم 

نسجة البشرية أو يتوسط فـي مثـل هـذه التعـاملات غيـر      ان كل من يتاجر بالأعضاء والأ(
ألف ) 100(إلى ) 50(سنوات وبغرامة قدرها  4و  2المشروعة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين 

  ).ليره تركية ما لم يكن مشمولاً بعقوبة جزائية أخرى بموجب تشريع آخر
والصـادر فـي   ) 402(وبمقتضى القانون الدنماركي الخاص بزرع الأعضاء البشرية المـرقم  

منه يعتبر من قبيـل الجـنح أي تقـديم أو اسـتلام      3ـ فـ) 20(وتحديداً في م  13/6/1990
لتعويض في مقابل أعضاء أو أنسجة بشرية أو أي مواد بشرية حية أخـرى لاسـتخدامها فـي    

                                                 
 .753ـ1/747عودة ،عبد القادر، المرجع السابق ـ   136
 . 34، المرجع السابق ـ صالزلمي، مصطفى والبكري ،عبد الباقي  137
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الأغراض الطبية ، وتعد من قبيل الجنح أيضاً أية مساعدة أو تسهيلات لإجراء هذا النـوع مـن   
  .العمليات

  
من قانون التبرع بالأعضاء البشرية الكندي على معاقبة كل من  3ـ فـ) 15(وتنص م   

الف دولار أو بالحبس مدة لا تزيد ) 100(يبيع أو يتاجر بالأعضاء البشرية بغرامة لا تزيد عن 
  .138على سنة أو بكليهما

  
يقـوم ببتـر أو   وبموجب قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية الهندي يعاقب كل من   

زرع أعضاء بشرية بشكل غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد على خمس سـنوات وبغرامـة لا   
دولاراً ، فضلاً عن ذلك يعاقـب كـل طبيـب    ) 300(تزيد عن عشرة آلاف ربية أي ما يعادل 

يشترك في المتاجرة بالأعضاء البشرية بشطب اسمه من السجل الطبي ومنعه من مزاولة مهنـة  
بتعليق عضويته في نقابة الأطباء بشكل مؤقت في حال قدمت شكوى واحدة ضـده   الطب وذلك

  .139وعند تكرار الشكاوى يمنع نهائياً من مزاولة المهنة
  

اما على الصعيد القضائي ففي مصر على سبيل المثال امتلأت أروقة المحاكم بمتهمـين    
عالية ، حيث ان الإحصائيات قد أكدت من نوع جديد ، انهم الأطباء أصحاب الشهادات العلمية ال

ان اكثر من خمسة آلاف طبيب ينتظرون أحكاماً عقابية بعد ان وقع العديد من المرضى ضحايا 
لهم ، لعل أشهر هذه القضايا التي أثارت الرأي العام المصري ولفتت انتباهه إلى هـذا الخطـر   

الذي يبلغ من العمـر  ) السيد محسن عبدالرحمن(المحدق بالمرضى المساكين هي قضية الضحية 
  .عاماً ويعمل سائقاً) 46(

وتبدأ وقائع هذه القضية عندما توجه محسن إلى مستشفى استثماري بعد شعوره بألم حاد   
في خاصرته اليمنى ، وأثر خضوعه للفحص الطبي ، شخص الأطباء حالته بوجود حصاة فـي  

خطورة الوضع دون الاكتـراث لتأكيـد   كليته اليسرى فقرروا إجراء جراحة عاجلة له بالنظر ل
  .الضحية محسن ان الالم في خاصرته اليمنى وليس اليسرى

  
وفي أعقاب العملية الجراحية ، فوجئ الضحية باستئصال كليته اليسرى التي تبـين لـه     

  .بعدئذ انها بيعت لرجل أعمال ثري بآلاف الجنيهات

                                                 
138 Areview of international and national legislation, Int.Dig. Hlth Leg., 1991, Vol.42.No.3, Op.Cit,P.401. 
139 Professor Samiran Nundy : Op.Cit, P.90. 
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اعتلال كليته اليمنـى وعجـزه عـن    ونتيجة لتأثر جسمه بفقدان كليته اليسرى السليمة و  
أجراء عملية غسل كلوي كل أسبوع لانها تكلف أموالاً طائلة فقد أصيب بشلل نصفي ، حتى ان 
المحاميين اللذين تطوعا لمساعدته في استعادة حقه غدرا به بالتواطيء مع الأطباء ، وما زالـت  

  .)140(القضية أمام المحاكم في حين يعيش الضحية بين الحياة والموت
  

ويتضح من وقائع هذه القضية نزوع عدد من الأطباء الجراحين إلى استغلال أي تـدخل  
جراحي وان لم يكن عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية لأجل استقطاع عضو مـن جسـد   
المريض يحقق لهم ربحاً مادياً ، لذا أجد من الضروري ان ينص المشرع على ان كـل عمـل   

ن خلاله استئصال أي عضو من أعضاء المريض ، يجـب ان يعقبـه   جراحى يتسنى للأطباء م
فحص دقيق وشامل من قبل لجنة طبية محايدة للتثبت من مدى مراعاة هؤلاء الأطباء لأصـول  
مهنتهم وعدم أخذ أي عضو من جسد المريض بدون وجه حـق أو ضـرورة علاجيـة لـذات     

  .المريض
  

ي آخر ، وكان المجني عليه وهو وفي قضية أخرى جرت وقائعها في مستشفى استثمار
الذي أصيب بالشلل النصفي نتيجة لخطأ طبي جسيم أثنـاء جراحـة   ) عبدالخالق يوسف محمد(

تغيير وريد له في القلب حيث بدلوا الصمام السليم دون المصاب ، ولم يكتف الأطباء بذلك بـل  
عام وتقـديم شـكوى   حاولوا طرده من المستشفى لاخفاء جريمتهم ، مما دفعه للإضراب عن الط

  .لنقابة الأطباء ، ورفع دعوى قضائية أمام المحاكم
ويقول المستشار علي صديق رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس المجلـس الأعلـى   

أي شكوى يتم التحقيق فيها من قبل النقابة أو وزارة الصـحة ثـم مجلـس    ( -:لتأديب الأطباء 
أو بتوقيع العقوبة على الطبيب المخـالف وفـي كلتـى     التأديب الابتدائي الذي يحكم اما بالبراءة

ويضـيف  ) الحالتين يمكن لأي طرف ان يتقدم باستئناف أمام المجلس الأعلى لتأديـب الأطبـاء  
، كثير من المأسي ومن خلال رئاسة المجلس العام الماضي وردت الي: (المستشار صديق قائلاً 

إلى تجار أعضـاء بشـرية ، فبـاعوا كلـى     واذكر قضية إبطالها مجموعة من الأطباء تحولوا 
مرضاهم إلى بعض الأجانب مقابل مبالغ ضخمة حصلوا عليها ، وكان حكمي عليهم هو المنـع  
من مزاولة المهنة ، كما اطلعت على عشرات القضايا الأخرى التي تفاوتت فيها أخطاء الأطباء 

  .)141()ب لحجم الخطأمن أخطاء أخلاقية إلى أخطاء مهنية ، فتم توقيع الجزاء المناس
                                                 

ضѧاء البشѧریة فѧي غѧرف العمليѧات ـ       ،خمسѧة آلاف طبيѧب أمѧام المحѧاآم المصѧریة ، سѧرقة الأع      ). 6/2/2000الأحѧد  ( الشرقاوي، أحمѧد،  140
 .63ـ السنة الأولى ـ ص 45تحقيق منشور في مجلة الصدى ـ دبي ـ العدد 

 .وما بعدها 63الشرقاوي، أحمد، المرجع السابق ـ ص  141
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ويستشف مما تقدم ان المستشفيات الاستثمارية الخاصة تولي اهتماماً اكبر لجمع الأموال 
من المرضى يفوق اهتمامها بالعناية بهم وبصحتهم ، أي انها تسعى وراء الربح أكثر من سعيها 

  .لعلاج المرضى
  

لدان العالم بما فـي ذلـك   ولا اعتقد ان ذلك الحال يختلف كثيراً عما هو عليه في سائر ب
الولايات المتحدة الامريكية ، حيث قام فريق من الباحثين من ثلاث جامعات امريكيـة وكنديـة   

عامـاً   13مليون مريض تلقوا علاجهم في مستشفيات امريكية طوال مـدة  ) 40(بدراسة شملت 
سشـفيات  الماضية ، وقد أظهرت هذه الدراسة ان عدد الأشخاص الذين قضوا نحـبهم فـي الم  

) الحكوميـة (الخاصة ، كان أكثر من عدد الأشخاص الذين قضوا نحبهم في المسشفيات العامـة  
بالمئة ، وعزا الباحثون سبب ذلك إلى اهتمام المستشفيات الخاصـة بـالربح،    2بنسبة تجاوزت 

حيث انها تدفع أرباحاً للمساهمين والضرائب فلا يبقى لديها المبـالغ الكافيـة لصـرفها علـى     
مرضى ، ويعتقد هؤلاء الباحثون ان نتائج هذه الدراسة يجب ان تثني كنـدا عـن خصخصـة    ال

  .142نظامها الصحي على غرار الولايات المتحدة
  

وبناء عليه أرى ضرورة حصر إجراء عمليات بتر أو استئصـال الأعضـاء البشـرية    
بشرياً ، ولا بأس مـن  وزراعتها في مستشفيات عامة مدعومة من قبل الدولة دعماً مادياً وتقنياً و

مساهمة المواطنين في هذا الدعم مساهمة طوعية إنسانية ، لتجنب السلبيات الناجمة عن إقحـام  
، نوع الخطير من العمليات الجراحيةالقطاع الخاص بنفسه في إنشاء مستشفيات يجري فيها هذا ال

  .مما يشكل تهديداً لحياة المرضى الأبرياء
  

ا في فنزويلا وكان المجني عليه رجل ريفـي ، حيـث   وفي قضية أخرى جرت وقائعه
، وكان ) كاراكاس(أحاط به بعض الرجال أثناء ارتياده لأحد الملاهي الليلية الرخيصة في مدينة 

هذا الرجل الريفي قد قدم إلى المدينة بحثاً عن عمل فضلاً عن مغريات المدن البراقـة ، وفـي   
رباء والفقراء وهـو مضـمد العينـين وبعـد إزالـة      صباح اليوم التالي وجد نفسه في ملجأ للغ

الضمادات عرف أن عينيه قد انتزعتا منه ، وبعد إجراء التحقيقـات القضـائية تبـين ان هـذه     

                                                 
  -:اعة على الانترنيت ـ منشور في موقع الإذ 6/6/2002تقریر اذاعهُ القسم العربي بهيئة الإذاعة البریطانية ـ برنامج العلم والتكنلوجيا ـ  142

    http://www.bbc arabic.co.uk 
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الجريمة النكراء قد تمت على يد فريق طبي ماهر من المتخصصين في طب العيون ، حيث لـم  
  .143ليمة فقطيتركوا أي أثر لخدش جرح ، انما ابقوا له الغدد الدمعية س

  
وفي تصوري ان الحكم على الجناة في قضية هذا الرجل المسكين يجب ان لا تقل عـن  
الإعدام وكذا في كل قضية مماثلة ، نظراً لبشاعة الجرم الذي اقترفه الجناة ووحشيته ومن اجـل  

  .تخليص المجتمع الإنساني من هذه النماذج الجرثومية الخطيرة على صحة الإنسان وحياته
  

                                                 
موقف المشرع العراقѧي مѧن عمليѧات زرع الأعضѧاء     : نقلاً عن فاضل عباس الملا  11/7/1990جریدة القبس الكویتية الصادرة بتاریخ  143

 .121ـ ص 2000ـ  54لسنة ـ ا 1،2،3،4البشریة ـ بحث منشور في مجلة القضاء ـ إصدار نقابة المحامين العراقية ـ العدد 
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  مطلب الثانيال

  مسؤولية الطبيب الجنائية حيال الأموات
  

بداية لابد من التنويه إلى ان الفقه الجنائي لم يتناول موضوع الاعتداء على الجثة بمعزل   
عن الاعتداء على أي جزء من أجزائها ، وذلك ينطبق أيضاً على موقف التشـريعات الجنائيـة   

  .ري على كل عضو من أعضائهاازاء هذا الموضوع ، فما يسري على الجثة يس
  

ومن خلال استقراء قانون العقوبات العراقي وبعض القوانين العربية ، يلاحظ ان جميـع  
هذه القوانين فيما عدا التشريع الجنائي اللبناني ، تجرم انتهاك حرمة القبور قبـل الـنص علـى    

وجه عام يجـب ان  مما يثير التعجب والاستغراب لان المشرع ب 144تجريم انتهاك حرمة الموتى
يوفر الحماية القانونية بالدرجة الأولى للجثة ومن ثم للقبر الذي تودع فيه ، فحرمة هذا الأخيـر  

  .مستمدة من حرمة الجثة التي يحتويها
  
اما القانون اللبناني فقد نص على تحريم الاعتداء على الجثة قبل الـنص علـى تحـريم      

ه ، حيث اعتبر ان أخذ الجثـة أو أي جـزء مـن    من 145)479(الاعتداء على القبر وذلك في م 
منه بتجريم  147)480(، ثم اردف القانون المذكور في م )146(أجزائها يعد نوعاً خاصاً من السرقة

أي إخفاء لجثث يتم بدون موافقة من له الحق في ذلك من اجل تشريحها أو اسـتعمالها فـي أي   
  ..وجه من الوجوه بما فيها العلمية والتعليمية 

يقة ان المشرع اللبناني قد عالج موضوع الاستيلاء على الجثث وأجزائهـا بشـكل   وحق  
واضح ومباشر أكثر من القوانين العربية المقارنة الأخرى ويليه في هذا التوجه قانون العقوبـات  

  .148)295(و م) 294(الليبي في م 
                                                 

 -:من قانون العقوبات المغربي على الآتѧي  ) 268(من قانون العقوبات العراقي حول انتهاك حرمة القبور تنص م ) 373(یراجع نص م  144
)   ѧس مائѧى خمѧة من هدم أو امتهن أو لوث المقابر بأي وسيلة آانت یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مئة وعشرین إل

من ارتكب عملاً من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكѧان آخѧر للѧدفن    (على الآتي ) 269(وتنص م ) درهم
مѧن انتهѧك   (على ما یلي ) 270(وتنص م ) یعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مئة وعشرین إلى مئتين وخمسين درهم

ـ وتنص ) خرجها خفية یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مئة وعشرین إلى خمس مائة درهمقبراً أو دفن جثة أو است
الإنسان الذي یهتك حرمѧة قبѧر یعاقѧب بالسѧجن مѧدة عѧامين وبخطيѧة قѧدرها مئتѧا          ( -:من قانون العقوبات التونسي على ما یأتي ) 167(م 

ن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مئة فرنك الإنسان الذي یهدم أو یفسد أو یلوث هيكلاً یعاقب بالسج: (على الآتي ) 168(وتنص م ) فرنك
 .عقوبات ليبي في ذات الصدد) 292(ویراجع نص م ). أقيم بمقبرة

 من سرق أو اتلف جثة آلها أو بعضها عوقѧب بѧالحبس مѧن شѧهر إلѧى سѧنة وإذا      ( -:من التشریع الجنائي اللبناني على الآتي ) 479(تنص م  145
 ).حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرین إلى سنتين

 .654ـ635لقد تناول التشریع الجنائي اللبناني جریمة السرقة في المواد  146
یعاقب بالغرامة من خمس وعشѧرین إلѧى مئتѧين وخمسѧين ليѧرة وبѧـالحبس مѧدة لا تزیѧد علѧى سѧتة أشѧهر أو            ( -:على ما یلي ) 480(تنص م  147

اتين العقوبتين من أخفى لغѧرض علمѧي أو تعليمѧي بѧدون موافقѧة مѧن لѧه الحѧق علѧى أخѧذ جثѧة أو جѧزء منهѧا أو تشѧریحها أو علѧى                بإحدى ه
 .من ذات القانون على تجریم انتهاك حرمة المقابر) 481(بينما تنص م ) استعمالها بأي وجه آخر

لحبس آѧل مѧن اخفѧى جثѧة أو جѧزءاً منهѧا أو أخفѧى رفاتهѧا أو دفنهѧا بغيѧر           یعاقب با( -:من قانون العقوبات الليبي على الآتي ) 294(تنص م  148
یعاقѧب بѧالحبس مѧدة لا تزیѧد عѧن سѧنة أو       : (علѧى مѧا یѧأتي    ) 295(وتѧنص م ) إخبار الجهة المختصѧة وجعѧل إجѧراء بحѧث أو تحقيѧق بشѧأنها      
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 ـ    زء مـن  اما قانون العقوبات العراقي فينص على تجريم انتهاك حرمة الجثـة أو أي ج
،وبالاطلاع على هذه المادة يتضح ان المشرع العراقي قـد تنـاول   149منه) 374(أجزائها في م 

من انتهك عمداً حرمة جثة أو جزءاً منها أو رفات (موضوع الاستيلاء على الجثة بصيغة عامة 
دون الإشارة إلى انتهاك حرمة الجثث بهدف المتاجرة بهـا أو بـأي   ) آدمي أو حسر عنها الكفن

ء من أجزائها، ويبدو ان كلاً من المشرعين البحريني والأردني قد نحيا هذا المنحى، بل انهما جز
  .150تناولا جريمتي انتهاك حرمة القبور وانتهاك حرمة الجثث في مادة واحدة فقط

  
وأثر النص على تجريم انتهاك حرمة القبور في كل من القانونين المغربي والتونسـي ،    

  .151يجرم بمقتضاه إخفاء الجثث أو تضييعها أورد كل منهما نصاً
  

من قانون نقل الأعضاء البشرية مـن الجثـث المـوتى    ) 19(وتجدر الإشارة إلى ان م   
في ايطاليا تعاقب بالحبس والغرامـة   2/1/1975والصادر في ) 644(للأغراض الطبية المرقم 

أو من جثة غيره ، وتنص  كل مستلم لمال في مقابل موافقته على نقل أجزاء من جثته بعد موته
من ذات القانون على فرض عقوبتي الحبس والغرامة على كل طبيب يستحوذ على جثث ) 20(م 

أو اجزاء من جثث مرضاه بغية المتاجرة بها لتحقيق الربح إضافة إلى ذلك الحكم عليه بـالمنع  
  .152سنوات 5و  2من ممارسة مهنة الطب لمدة تتراوح بين 

  
قدام على انتهاك حرمة الجثث واجزائها يجـب ان يعاقـب مرتكبـه    وفي تقديري ان الا  

بعقوبة أشد من تلك الواردة آنفاً بما لا يقل عن السجن المؤقت ، إذ يلاحظ على كافة المواقـف  
التشريعية المذكورة بصدد تحديد العقوبة المترتبة على انتهاك حرمة الموتى الميل إلى تخفيـف  

                                                                                                                                               
ي في الحالات التي لا یسمح بهѧا القѧانون علѧى أخѧذ     بغرامة لا تزید عن خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً آل من اقدم لغرض علمي أو تعليم

 ).جثة أو تشریحها أو على استعمالها بأي وجه آخر
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتين وبغرامة لا تزید عن مئتي دینار أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من ( -:على ما یأتي ) 374(تنص م  149

رفات آدمي أو حسر عنهѧا الكفѧن وإذا وقѧع الفعѧل انتقامѧاً مѧن الميѧت أو تشѧهيراً بѧه فتكѧون العقوبѧة            انتهك عمداً حرمة جثة أو جزءاً منها أو 
 ).الحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات

آل من اعتدى على مكان یستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لاقامة ( -:من قانون العقوبات البحریني على الآتي ) 148(تنص م  150
ة للموتى أو یخص رفات الموتى أو انتهѧك حرمѧة ميѧت أو سѧبب ازعاجѧاً لاشѧخاص مجتمعѧين بقصѧد اقامѧة مراسѧيم الجنѧازة            مراسيم الجناز

قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو اهانة دینه أو علماً منه بأن فعله قد یحتمل ان یجرح عواطف أي شѧخص أو ان یѧؤدي إلѧى اهانѧة     
من قانون العقوبات ) 277(تعاقب م ) روبية أو بالعقوبتين معاً) 1500(حدة أو بغرامة لا تتجاوز دینه یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وا

اعلاه بالحبس مѧدة لا تزیѧد علѧى ثلاثѧة أشѧهر وبغرامѧة لا تزیѧد علѧى عشѧرین          ) 148(الجنائية الأردني على ذات الأفعال الواردة في المادة 
 .دینار 

من اخفى جثة أو ضيعها یعاقب بѧالحبس مѧـن سѧتة أشѧهر إلѧى ثѧلاث سѧنوات        ( -:ربي على الآتي من قانون العقوبات المغ) 272(تنص م  151
وغرامة من مئة وعشرین إلى مئتين وخمسين درهم فإذا آانت الجثة لشخص مجني عليه في جریمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جѧرح  

) 170(و م ) 169(ویراجѧع نѧص م   ) ن إلѧى ألѧف درهѧم   فأن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مئѧة وعشѧری  
 .من قانون العقوبات التونسي

 152 Areview of international and national legislation, Int. Dig. Hlth Leg., 1991, Vol.42,No.3 , Op.Cit, 
p.407. 
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هذا النوع من الجرائم من إهدار لكرامة الميت فأدعو المشــرع   العقوبة ، رغم ما ينطوي عليه
إلى معالجة هذا الموضوع الهام بنصوص عقابية تدرج في قانون العقوبات ، بحيث يؤخذ بنظر 
الاعتبار الغرض من الاعتداء على الجثة وفرض العقوبة الأشد ، فيما لو كـان الغـرض هـو    

لآدمي مكرم حياً وميتاً ، وعقوبة الاعتداء علـى هـذا   المتاجرة بالجثث والأعضاء البشرية ، فا
الآدمي يجب ان تفوق في جسامتها العقوبة المفروضة على أي اعتداء يقع على الأموال ، ولكن 
في ضوء النصوص الحالية اعتقد بإمكانية تطبيق عقوبة السرقة على كل مـن يسـتولي علـى    

التعدد الحقيقي في الجـرائم التـي سـبق     أعضاء بشرية مأخوذة من الجثث استناداً إلى نظرية
  .تفصيلها في المطلب السابق

  
قد كشف النقاب عن سلسـلة  ) ألان ملبورن(وجدير بالذكر ان وزير الصحة البريطاني   

في شمال انكلتـرا ،  ) ليفر بول(الكائن في مدينة ) الدير هاي(من الجرائم ارتكبت في مستشفى 
متخصص في علم الأمراض قـام  ) ديك فيلهسن(لندياً يدعى وخلاصة هذه الجرائم ، ان طبيباً هو

، فأقدم على سـلب الأعضـاء    1995ـ1988باستغلال عمله في المستشفى المذكور بين عامي 
البشرية الداخلية للأطفال والأجنة ، ويبدو انه كان يرمي من وراء ذلك المتاجرة بها للحصـول  

بسرقة السجلات الطبية الخاصـة بالمستشـفى   على ارباح طائلة ، ومن اجل تغطية جرائمه قام 
وتزويرها ، وهذا الطبيب المجرم لا زال يزاول عمله في إحدى المستشـفيات الهولنديـة فـي    

، علماً بأنه مطلوب للسلطات الكندية بسبب ارتكابه لنفس الجـرائم أثنـاء عملـه فـي     ) لاهاي(
  .المستشفيات الكندية

  
فع الذي يكمن وراء ارتكاب هذا السلسلة من الجرائم ولم يشر الوزير البريطاني إلى الدا  

ولكن وسائل الأعلام البريطانية أخذت بنشر التقارير مفادها ان عدداً من المستشفيات قد باعـت  
أعضاء بشرية إلى شركات تعمل في مجال الأبحاث ، وتقوم هذه الأخيرة بدفع مبالغ على شـكل  

  .المستشفياتمنح لتطوير المرافق الطبية التابعة لتلك 
  

) الدير هاي(ان الأطباء الاختصاصيين في مستشفى  -:قائلاً ) ملبورن(وأضاف الوزير   
قلب طفل ميت ، وعدد من رؤوس الأطفال وجثثهم بالإضافة ) 2000(قاموا بسلب ما يقرب من 

ألفاً مـن الأجنـة   ) 15(إلى عدد كبير من أجزاء المخ والعيون المنزوعة من الأجنة وأكثر من 
المواليد المتوفين ، ووعد ملبورن بتغيير القانون بما يضمن عدم انتزاع أعضاء الموتى الا بعد و

  .استحصال الموافقة المطلوبة وتجريم أي تجاهل لهذه الموافقة
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قد تم منعه من مزاولة مهنة الطـب  ) ديك فيلهسن(ونوه الوزير البريطاني أخيراً إلى ان   
والخـاص بقضـية    1999/اق التحقيق الذي بدأ في ديسمبر في بريطانيا مرة أخرى ، وان اور

  .سيحال إلى الادعاء العام لاتخاذ اللازم) الدير هاي(مستشفى 
  

وتجدر الإشارة إلى ان آباء الأطفال الذين كانوا ضحية هذه الجرائم النكراء ، قد أصيبوا   
وانهـا جـردت مـن     بصدمة شديدة عندما اكتشفوا بعد سنوات عديدة ان جثث أطفالهم لم تدفن

  .153أعضائها الداخلية بالكامل ، وتركت كل جثة من هذه الجثث كالصدفة الفارغة
  

وبالاطلاع على هذه القضية تتجلى أهمية الإسراع بفرض أشد العقوبة على كـل مـن     
يعتدي على حرمة الجثث بهدف تحقيق أغراض دنيئة ، وان الحصول على جثة بشرية بهـدف  

لا يبرر انتهاك حرمة هذه الجثة ، بل يجب ان يسـلك البـاحثون سـبلاً     إجراء البحوث العلمية
مشروعة تتفق مع المباديء القانونية والاخلاقية السائدة في المجتمعات الإنسانية ، وتوحي قضية 

بأن ادارة المستشفى كانت متواطئة مع الطبيب المجرم وزمرته ، وعليـه  ) الدير هاي(مستشفى 
  .المستشفى ومعاقبة المسؤولين فيها كان من الاجدى غلق هذه

  
 

  :اجراءات بعض الدول العربية والغربية ضد الظاهرة 

  
الإتجار  تبنت الجمعية الطبية العالمية للصحة تصريحاً حول 1985وفي العام 

الكلى من الدول  بالأعضاء، أدانت بموجبه شراء وبيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث ساد انتقال
تبنت هذه الجمعية تصريحاً  ثم. لبيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية النامية الفقيرة

، منعت فيه أيضاً 1988العام  جديداً حول نقل الأعضاء في مدريد خلال شهر تشرين الأول من
  .شراء وبيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع

  
غلال البؤس والشقاء منع بموجبه است 1989الجمعية نفسها قرار آخر عام  وقد صدر عن

خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق المبادئ  الإنساني،
 ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ. التي تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع الأخلاقية

                                                 
/ ذي القعѧدة  /7ـ الخمѧيس    37ـ السѧنة    11910عѧدد  أطفال بلا رؤوس أو ادمغѧة أو عيѧون ـ مقѧال منشѧور فѧي جریѧدة الریѧاض اليوميѧة ـ ال           153

  -:ـ لم یذآر اسم الكاتب ـ أخذ هذا المقال من الانترنيت عبر العنوان التالي  11م ـ ص1/2/2001،   ه1421
    http://www.alriyadh-np.com 
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المتبرع  صول، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبداً ح1991المجانية في اجتماعها عام 
  .على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه

  
مؤتمراً لوزراء الصحة  1987تشرين الثاني  17و 16الأوروبي بتاريخ  ونظم المجلس
نقل الأعضاء وحظر الإتجار بالأعضاء البشرية وشدد على منع التنازل  الأوروبيين بخصوص
ان ذلك من قبل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة لدوافع مادية، سواء أك عن أي عضو بشري

 كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة. الأفراد أم من قبل

المنعقدة  المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء الصحة العرب بجلسته(الأعضاء البشرية 
ويشترط في  .رع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه، على أنه يجوز للشخص أن يتب) 1986عام 

صادراً بموجب ) الوصية أو(المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً وأن يكون التبرع 
المشروع نفسه على أنه لا يجوز نقل  كما نصت المادة الثالثة من. إقرار كتابي موقع منه بذلك

الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة  ساسي فيعضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأ
 154.المتبرع

 
 

 :المغرب

قانونا جديدا يسمح بالتبرع 155 2005يوليوز 31مجلس الوزراء المغربي يوم الإثنين  اعتمد -
  156بالأعضاء البشرية

 المتعلق بتبرع الاعضاء والانسجة البشرية واخذها وزرعها المتمم 98-16القانون رقم  يبدا -

كل :ب  2بتعريف مفهوم العضو البشري الذي تحدده المادة  26-05ون رقمبمقتضى القان
المتصلة  من جسم الانسان سواء اكان قابلا للخلفة ام لا والانسجة البشرية باستثناء تلك جزء

 .بالتوالد

الاعضاء الا بعد ان  بشكل صريح في قضية اخذ الاعضاء،اذ لا يجوز اخذ 4وتنص المادة 
وتفصل .في جميع الحالات ويمكن للنتبرع الغاء هذه الموافقة.ا على ذلكيوافق المتبرع مسبق

عملا مجانيا لايمكن باي  في القضية معتبرة التبرع بعضو بشري او الايصال به 5المادة 
يكون محل معاملة  حال من الاحوال وباي شكل من الاشكال ان يؤدى عنه اجر او ان

                                                 
یحرم " والتي جاء في أحد نصوصها1998 الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في شباط وأآدت هذا الإتجاه مقررات الدورة 154

  ."نقل عضو تتوقف عليه الحياة آالقلب من إنسان حي الى إنسان آخر
  

  الذي ترأسه الوزیر الأول ادریس جطو، 155
 و سيكون. غشت أن القانون الجدید یهدف إلى تسهيل وتخفيف الظروف على المتبرعين 1ليوم  وذآرت ا لأحداث المغربية في عددها 156
الإقليمية التي لها حق البث في شأن المستشفى الذي  بوسع المتبرعين المحتملين نقل حقهم في استعمال الأعضاء أمام رئيس المحكمةالآن 

 وقع فيه التبرع أصلا
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اجراؤها من اخد  المتصلة بالعمليات الواجبولا تعتبرمستحقة سوى المصاريف . تجارية 
  .وزرع الاعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات

  
وطالبت . مكان اجراء العمليات في المستشفيات العمومية المعتمدة 6المادة  وحددت

 بضرورة التكتم على اسم المتبرع اذ لايجوز للمتبرع ولا لاسرته التعرف على هوية 7المادة 

المتبرع  لمتبرع له، كما لايجوز كشف اي معلومات من شأنها ان تمكن من التعرف على هويةا
ضروريا لاغراض  ، او اذا كان9او المتبرع له باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 

 .العلاج

يتعرض لها اذ لا يجوز تعريض  مسؤولية اعلام المتبرع بالمخاطر التي قد 8وحددت المادة 
المتبرع بالاخطار المتوقع ان تترتب عن  وتقع مسؤولية اعلام. او حياة المتبرع للخطر  صحة

  .والنفسية عملية التبرع من الناحية الجسدية
  

اوالايصاء بها ، في  ويتطرق الباب الثاني من القانون الى التبرع بالاعضاء البشرية
اذ لايجوز اخد عضو بشري  لاحياء،يتناول الاول التبرع بالاعضاء البشرية واخدها من ا شقين،

معين يكون اما اصول  من شخص حي للتبرع به الا من اجل المصلحة العلاجية لمتبرع له
شريطة مرور سنة على  كما يمكن الاخد لفائدة زوج او زوجة المتبرع.المتبرع او فروعه 

 . .زواجهما

امام رئيس المحكمة عضو منه  كما يجب على المتبرع ان يعبر على موافقته على اخد   
ستتم فيه عملية الاخذ و الزرع ، او امام  الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي

لذالك الغرض بمساعدة طبيبان يعينهم وزير  قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا
استطلاع رأي وكيل  ثم يثم. الاطباء الوطنية  الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة

ثم يحرر محضر بموافقة . او القاضي المنتدب  الملك في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة
رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والطبيبين  المتبرع وتسلم نسخة منه موقعة من طرف

  .العملية المعنيين الى الاطباء المسؤولين عن
شخص حي قاصر او من شخص حي  علما انه لا يجوز اخد عضو لاجل زرعه من   

  .يخضع لاجراء من اجراءات الحماية القانونية راشد
  
بالاعضاء واخذها من الاموات اذ يجوز لكل شخص  بينما يتناول الشق الثاني التبرع   

على قيد الحياة ووفق الاشكال والشروط المنصوص عليها  راشد يتمتع بكامل اهليته ان يعبر وهو
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ترخيص او منع اخذ اعضائه او اعضاء معينة منه بعد  عن ارادته في هذا الفصل الثاني
المحكمة الابتدائية التابع لها محل اقامة المتبرع او لدى  ويسجل التصريح لدى رئيس.مماته

كما يجوز للمتبرع الغاء التصريح لدى .الغرض من طرف الرئيس القاضي المعين خصيصا لهذا
  .نفسها السلطات

 
مكن اجراء عمليات اخذ الاعضاء لاغراض علاجية او علمية من ي 16المادة  وحسب   

لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع في  اشخاص متوفين
عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة،الا في حالة اعتراض الزوج  مستشفيات

  .سجيل ذلك في سجل خاصمع الالتزام بت.فالفروع وإلا فالأصول وإلا
  

المتوفى قاصرا او كان راشدا خاضعا لاجراء من اجراءات الحماية  اما اذا كان الشخص
اخذ عضو من اعضائه الا بموافقة ممثله القانوني التي تضمن في السجل  القانونية فلا يجوز
الحياة  الطبيب المدير او ممثله شريطة الا يكون المتوفى عبر وهو على قيد الخاص من طرف

  157.التبرع باعضائه عن لرفضه
  
دماغيا،على ان  ويؤكد القانون ضرورة وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع   

  158 .تكون اسباب وفاته خالية من الشكوك
  
بالتبرع بالأعضاء  صعب جداً أن تتم عملية سرقة الأعضاء في المغرب، لأن القانون المتعلق"

يمنح عضو بدون أن  رعها صارم، إذ يصعب أن يسرق أو حتىوالأنسجة البشرية وأخذها وز
وقاض معين من طرف هذا  ,يصرح الشخص المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها
وبترخيص من وزارة الصحة  ,الأخير، بحضور طبيبين معينين من قبل الهيئة الوطنية للأطباء

المستشفيات العمومية  نص القانوني فقطوقد خص ال، للمستشفى الذي ستجرى بها العملية
لبنك أعضاء يحفظها، يتم  والمركز الدولي للشيخ زايد بالقيام بهذا الحق، ولافتقار المغرب

بناء على اتفاقية بين ، اللاتينية الحصول على الأعضاء، خاصة القرنية من أوروبا وأمريكا
فيما ، قافة الهبة والتبرع بعد المماتتؤمن بث تلك الشعوب: "يعلق العباسي، المغرب وهذه الدول

شريطة أن ، الأهل والأقرباء وفقا لثقافة التكافل العائلي يتم زرع الكلى بالمغرب، لأن التبرع من
                                                 

  ews_view_1495.htmlhttp://www.oujdia.info/news/nانظر الموقع الالكتروني  157
  

  .للعملية أي حالة سرقة أعضاء بشریة أو متاجرة بها وذلك لصرامة القانون المغربي المنظم وحسب تأآيد الخبراء، لم تسجل 158
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الجراحة آمال بورقية، المتخصصة بأمراض الكلى وزرعها، تؤكد أن  ."لا يتضرر المتبرع
  159 .وشروط التبرع دقيقة جداً المغرب غير موجودة، لأن القانون واضح سرقة الأعضاء في

  
، الأعضاء أول أكاديمية تتخصص في القانون الصحي والجوانب القانونية لنقل وزرع   

أي تعامل  تقول القانون المغربي عاقب بقسوة" نقل وزرع الأعضاء"وأصدرت كتابا بعنوان 
". ة بالمغربسرق لذا لا توجد ظاهرة، بالمتاجرة بالأعضاء أو وساطة يدخل فيها عنصر المال

لأطروحة نيل دبلوم  اهتمامي بدأ بمرحلة تحضيري: "وعن دوافع اهتمامها بالموضوع تقول
تبين أن ، الميدانية التي قمت بها قتل الرأفة والخلاص، وبعد الأبحاث"السلك الثالث في موضوع 

ءت الحاجة من ثم جا، القانون الصحي والطبي هناك فراغاً رهيباً على مستوى الفقه القانوني في
فطلب مني أن ، قبل المسؤولين على القطاع الصحي إلى ابتكار قنوات بين القانون والصحة من

أبحاث أخرى، ووقع الاختيار على موضوع زرع الأعضاء،  بإجراء، أسد شيئاً من هذا الفراغ
فقمت بحملات لتحفيز الناس على ، ويدرج في إطار المحرمات لأنه كان في عداد التابوهات،

التبرع التي يحملها أي شخص بين أوراقه لا يعارض فيها أن يتم  حيث اقترحت بطاقة، لتبرعا
الممات، والفكرة نجحت في كثير من البلدان كأسبانيا حيث صار عندها  التبرع بأعضائه بعد
  "تزود به الاتحاد الأوروبي فائض في الأعضاء

  
بنظرها الفعل  البشرية؛ لكنأي شكوى في الجمعية تتضمن سرقة الأعضاء  لم تسجل    

المتورطة في ذلك أن  هو بمثابة جرم، يمس كرامة الإنسان، وبالتالي يجب على كل الشبكات
مصيره سوء في حياته أو  تعاقب قانونياً، لأنه لا يمكن التصرف في جسم الإنسان، أو يقر في

خر لأهداف إنسانية أعضائه لآ لكن يمكن للفرد التبرع وبكامل إرادته، بأحد: "مماته وتابعت
تحمل ، الأشخاص للمتاجرة بأعضائهم وعن ما إذا كان العوز هو دافع بعض". وليس للمتاجرة

المواطنين وعدم حمايتهم من التوفير له الحد الأدنى  الرياضي المسؤولية للدول لانتهاكها لحقوق
 .للعيش الكريم

  
حياء أو الأموات، بإمكانها أن بالأعضاء البشرية، سواء من طرف الأ إن عملية التبرع   

  160حياة الكثير من المرضى،  تساهم في إنقاذ

                                                 
  یؤآد هذا الرأي الجراح المغربي عبد االله العباسي 159
لأنه یعد ” الأجر والثواب“وع بأنه یدخل في باب حول الموض” المستقل”لـ وهو ما اعتبره الفقيه عبد الباري الزمزمي في تصریح 160

یجب أ، لا تؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف  ، إلا أن هذه العملية”ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا“: تعالى في محكم آتابه تعبيرا لقوله
  .لملف معه حول هذا الإطارعبد االله عباسي في الحوار الذي ننشره بهذا ا المتبرع، وهو ما یذهب إليه أیضا البروفيسور
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بدء وبالنظر إلى وضعية عملية التبرع بالأعضاء بالمغرب، فإن المغرب لا يزال  وعودا على
 المراتب الأخيرة في هذا المجال، وهو ما يطرح تساؤلات حول هذا العزوف، خاصة وأن يحتل

به في  ساعة في إنشاء بنك للأعضاء البشرية على غرار ما هو معمولالدولة لم تفكر إلى حد ال
المغرب بإمكانه  باقي الدول التي يتبرع سكانها بأعضائهم للاستفادة منها بعد مماتهم، علما أن

حوادث السير  الحصول على الكثير من هذه الأعضاء، خاصة وأن عشرات الحالات من ضحايا
أصبحت مطالبة بضرورة  ته يوميا، وبالتالي فإن السلطة المشرعةالقاتلة تفد على مختلف مستشفيا

المجال أمام الأطقم الطبية  تغيير بعض بنود القانون الذي ينظم هذه العملية من أجل فسح
المواطنين وإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين  للاستفادة من جثث هؤلاء الضحايا فيما يمكنه أن يفيد

المكلفة ” الدياليز“عذاب الخضوع إلى عمليات  تخلصهم من” ليةك“يعانون في صمت في انتظار 
قد يعيد نبض الحياة إلى قلوبهم ” قلب“بصرهم، أو  تساعدهم على استعادة” قرنية عين“أو 

 التي بإمكانها أن ترسم ابتسامة الحياة على شفاه الكثيرين المريضة إلى غير ذلك من الأعضاء

 .للكلى حالة زرع 143 2008سجلت حتى سنة  *
 

 :مصر

الأعضاء البشرية عالمياً بعد الصين  تتبوأ مصر المرتبة الثالثة عالميا في تجارة   
التي تزايدت فيها نسبة بيع الفقراء للأغنياء  وباكستان، وتسبق في ترتيبها دولا مثل الفلبين،

م عملية نقل كلى، قد أجريت العا 500حيث إن  ،2006و 2002بين عامي % 62كلاهم بنسبة 
بيزو، وقد فرضت الحكومة عقوبات قانونية على  آلاف 5إلى  1000الماضي في الفلبين بسعر 

  .الأعضاء كما فرض هذا الحظر قبلها المؤسسات الطبية التي تجري جراحات لنقل
القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القومى  وقد طالبت ورشة العمل التى نظمها المجلس

الإتجار بالأعضاء البشرية وحقوق الإنسان بضرورة سرعة  ة والجنائية حولللبحوث الإجتماعي
الأعضاء البشرية يتضمن أيضا مكافحة نزع الأعضاء  إصدار قانون تنظيم زراعة ونقل

على جميع أطراف هذه الجريمة للحد منها وعلى أن يراعى  والإتجار بها وذلك بتشديد العقوبة
ة الإتجار بالأعضاء على المستوى الوطنى والدولى والإعفاء من لجريم القانون الفئات المستهدفة

  .بالإبلاغ عن الجريمة قبل إكتشافها العقوبة لمن يسارع
  
أطفال الشوارع من الفئات الرئيسية  أن - فى بيان لها الاثنين-واعتبرت الورشة    

  .يجب الإهتمام به المستهدفة من سرقة الأعضاء والإتجار بها وهو أمر
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بأهمية التبرع  طالبت ورشة العمل مشاركة رجال الدين فى إثارة الوعى الدينى كما   
للفئات الأكثر إحتياجا فى  فضلا عن تشجيع جهود التنمية والبرامج الموجهة.. بالأعضاء البشرية

  .البشرية المجتمع لحمياتهم من الوقوع كضحايا للاتجار بالأعضاء
  
يخص  ال القانون وأساتذة الإجتماع فيماوطالبت ورشة العمل بضرورة تعاون رج   

تعريفية لتهيئة  أساليب مكافحة قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، ودعت الورشة الى القيام بحملة
ومكافحة ظاهرة الإتجار بها  المناخ الملائم لإستقبال قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

ينتج عن ظرف مرضى خطير  لأعضاء الذىوذلك بوضع تعريفات محددة للتفرقة بين نقل ا
  .ومفهوم نزاع الأعضاء والإتجار بها

  
إستراتيجية متكاملة بين مؤسسات ووزارات الدولة ومراكزها  كما دعت الى وضع   

لمكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية عن طريق لجان  البحثية لوضع حلول واقعية
  .ان الوصول الى الهدف المرجو منهاالعمل لضم متخصصة وضرورة الإستمرارية فى

  
والسكان المصري قد أصدر قرارا بتنظيم  كان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة   

جواز قيام أية منشأة طبيه بعمليات زرع  عمليات نقل وزراعة الأعضاء بمصر يقضى بعدم
  .عامة للأطباءكل من وزارة الصحة والنقابة ال أعضاء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من

  
  :161إجراءات مصرية ضد تلك الظاهرة

الذى اقره مجلس الشعب المصرى مؤخرا والذى أعتمد  2010لسنة  64أقر القانون رقم 
التعاون : ثالثهاً . حماية المجنى عليهم : ثانيهاً . التجريم والعقاب : أولهاً : على عدة محاور 
لم واجه هذه الظاهرة بالعديد من التشريعات وأوضح الدكتور سرور أن العا. والعقاب الدولى 

ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذى صدر فى مصر هذا العام والذى تضمن مبادئ قانونية 
إذ أن له ثلاث خصائص هامة فهو قانون عقابى وقانون إجرائى وقانون أجتماعى وهذه  متميزة

لتوسع فى التعريف بالمجنى عليه وهو الخصائص التى يتميز بها القانون المصرى تؤدى الى ا
تعريف متميز وبمقتضاه يتمتع المجنى عليه بالحماية الاجتماعية التى كفلتها نصوص القانون 
فأنشأ صندوق لحماية المجنى عليهم ، علق سيادته قائلا بأن هذ التوسع يثير أشكاليات قانونية 

                                                 
، انظر لمزید من التفاصيل  1،صـ)16019(، العدد2012مایو  3هـ،  1433جمادى الأخرة  12،الخميس )هـ1433(جریدة الریاض  161
mlhttp://www.alriyadh.com/2012/05/03/article732684.ht  
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ى عدم المسئولية الجنائية والمدنية للمجنى عليه وأولهاً المبدأ القانون. لابد أن تتناولها هذه لندوة 
ولكن أمام هذا التوسع فى تجريم المجنى عليه فهناك من يمكن أن يضار من هذه الجريمة دون 
أن تقع كذلك حيث أن التوسع يثير أشكاليات قانونية فى الدعوى والذى تلاحظه أن المبادئ 

الاختصاص أن التوسع فى المقصود بالاقليمية  القانونية الجديدة التى نص عليها القانون هى فى
والاخذ بمبدأ الشخصية السلبية الذى يحفظ للدولة حقها فى محاكمة من يرتكب جريمة ضد 

وأضاف سيادته أن قانون الاتجار بالبشر الجديد فى مصر أخذ بهذه . مصرى فى الخارج 
يا كما أخذ بمبدأ أختصاص القاعدة فاعتبر القانون المصرى مطبقا لو كان المجنى عليه مصر

القضاء المصرى العالمى الذى يسرى مهماً كان محل وقوع الجريمة ومهما كانت جنسية الجانى 
وقال الدكتور سرور أن هذا القانون نموذجاً . بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه 

بدأ الشرعية حين اشترط لقانون إجرائى جديد فيما يتعلق بالاختصاص الجنائى العالمى وأحترم م
التجريم فى كل من القانون المصرى والإجنبى ثم أستعرض سيادته بعض ملامح مبادئ  ازدواج

جديدة وردت فى القانون المصرى للاتجار بالبشر ولعل أهم مظاهر التمدين هى النصوص 
طراً جديداً وأكد سيادته أن هذه الندوة الهامة تبحث خ. الخاصة المجنى عليهم بالمعنى الواسع 

يواجه البشرية فى صورتها الجديدة فى ظواهر كنا نظن أنها أنتهت فالعولمة تطلب قانون السوق 
وأدت زيادة التكلفة الاجتماعية كما أدت إيضا تكلفة أجرامية وهى الارهاب والاتجار بالبشر 

القانون المصرى  كما أكد على أن. وعلينا أن نواجه هذه التكلفة بحماية أجتماعية للمجنى عليهم 
 اصطلاحاتوقف صارماً وحافظ شخصيته الوطنية ولم يأخذ بما جاء فى الاتفاقيات الدولية من 

غريبة على النظام القانونى المصرى وأن التزم بالمبادئ القانونية الدولية فنحن لم نكن منفذين 
 نا بالمبادئ الدوليةولا منصاعين لاوامر وأنما حافظناً على شخصيتناً الوطنية فى أطار التزام

.162  
 

 :الكويت

  !!الأعضاء البشرية إلى الكويت؟ هل انتقلت تجارة
في الخفاء تجارة الاعضاء  الواقع يقول ان شبكة غامضة توجد في الكويت تمارس

التي سنتها الكويت لتنظيم ذراعة  البشرية بعيدا عن رقابة السلطات والقيود القانونية الصارمة
  !!ماعا» 30«الأعضاء منذ 

  

                                                 
  ، الصفحة الاولى)16019(، العدد 2012مایو  3 - هـ1433جمادى الأخرة 12م،الخميس 2012جریدة الریاض  162
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المسؤولين من ذوي العلاقة الى وجود هذه العصابة التي لم يتم  وقد اشارت تصريحات
في اشارة الى ان الحقائق في النهاية تصب في بعض الاحيان في  التعرف على أطرافها بعد

الاعضاء الذي حقق نجاحا هائلا وتبوأ مكانة عالمية في مجال  مركز حامد العيسى لزراعة
  .زراعة الاعضاء

  
مع اطراف المعادلة اكدت ان هناك مشكلة حقيقية » الوطن«اللقاءات التي اجرتها  سلسلة

 لتنامي تلك الظاهرة التي يتزعمها سماسرة يمارسونها في أزقة خيطان وشوارع ومقاهي ادت

مبادئ  جليب الشيوخ في اشارة الى استغلال البسطاء والمعوزين للمتاجرة في الاعضاء بعيدا عن
  .لتي حرص عليها القانون الكويتيالتبرع ا

  
التي برزت أخيرا وفرضت نفسها على مدى أكثر من  والطامة الكبرى ان تلك الظاهرة

ادت الى فتح باب التبرع من غير اقارب المرضى  عام تسببت فيها دون قصد تدخلات وضغوط
مما خلق حالات الوفيات مجهولي النسب والهوية  منذ سنوات ورفض مبدأ قبول الاعضاء من

موجودة من قبل وجعل الكويت عرضة لانتقادات لاذعة  حالة من الفوضى في هذا المجال لم تكن
، قال السفير اندايا ان »الوطن ديلي«وفي لقاء خاص مع  من اطراف دبلوماسية تدافع عن رعايا

نها تريد السفارة لتوثيق وثيقة تبين ان صديقتها المحتضرة ابلغتها بأ مواطنة فلبينية جاءت الى
لعمل الخير اذا ما ماتت، غير ان السفارة رفضت المصادقة على الوثيقة لأن  التبرع بأعضائها

 كان في حالة غيبوبة واحتضار ولم تكن هناك وسيلة للتأكد من صحة ما) امرأة(المعني  الشخص

 نورد في الوثيقة، غير ان المعلومات الموجودة فيها اظهرت ان المرأة المتوفية طلبت م

 صديقتها انها تريد التبرع بأعضائها كجزء من عمل خيري، لكن رفض السفارة ادى الى

افراد  استفسار تقدمت به الى وزارة الخارجية الكويتية لمعرفة ما اذا كان هناك اية شكاوى من
  .اسر الفلبينيين الذين وافقوا على التبرع بأعضائهم في الماضي

  
ر هؤلاء المتوفين قد تم تضليلهم من جانب بعض الواضح ان افراد اس واضاف انه من

للموافقة على بيع اعضاء المتوفى كما في الحالة الاخيرة التي هي واحدة  الاصدقاء أو الوسطاء
  .عدة من حالات

  
الفلبيني كان يبيع  واوضح السفير انه قد تبين من التحقيق الذي اجرته السفارة ان الوسيط

الشخص، في حين ان  دينار، كما كان يقول لاقارب هذا 7000الشخص المتوفى مقابل  أعضاء



82 
 

الوسيط الفلبيني زعم ان المبلغ  دينار، مبينا السفير في هذا السياق ان 15000المبلغ الحقيقي هو 
من ناحية اخرى،  .متابعة تعليمهم الذي يتم الحصول عليه سيقدمه لاطفال المتوفية من اجل

بعثتها للسفير ان التبرع بأعضاء الشخص  الرسالة التي اوضحت وزارة الخارجية الكويتية في
والذي يشترط  1987لسنة  55القانون الكويتي رقم  المتوفى هو جزء من برنامج وطني يتفق مع

اطباء  3بعد فحوصات طبية عدة تقوم بها هيئة تتألف من  ان تتم عملية زرع الاعضاء البشرية
  .موافقة قريب مباشر للشخص المتوفى العصبي وبعد ومعهم طبيب متخصص في الجهاز

  
الاعضاء البشرية للشخص الحي لا يسمح به  واوضحت رسالة السفارة ايضا ان نقل

كانت مثل هذه العملية ستؤدي الى الوفاة أو تؤثر  القانون حتى ولو وافق المريض على ذلك اذا
  .في حركة الجسم

  
تكون وزارة الصحة آخر من  الكويتية انه وعلى هذا الاساس، سوف وزادت الخارجية

  .العمليات في غياب قريب مباشر للشخص المحتضر يوافق على مثل هذه
  

الاخيرة هي الخامسة التي تم تسجيلها في السفارة، وان  وكرر السفير من جهته ان الحالة
وتوجيهات صارمة لتضمن حقوق الشخص المتوفى وحقوق  السفارة سوف تفرض اجراءات

  163.حالة على حدة سيتم توثيق كلافراد اسرته، كما 
  

  :لبنان
الثالث من قانون الموجبات والعقود  لقد نص القانون اللبناني على الهبة في الكتاب

والأشخاص الذين يمكنهم أن يهبوا أو يقبلوا  ، وحدد ماهية الهبة وإنشاءها،1932الصادر سنة 
أما . يتعلق بالتبرع بشكل عامهذا في ما . وتخفيضها الهبة، كما حدد مفاعيلها والرجوع عنها

  .البشرية، فله أيضاً إطار قانوني يحدد شروطه وأصوله التبرع بالأعضاء والأنسجة
  

من قانون الموجبات والعقود، الى الحالة التي  192المادة  وقد أشارت الفقرة الثانية من
م الإنسان، فنصت حول مواد ممنوع التداول بها أصلاً، كأعضاء جس يمكن أن يجاز فيها التعاقد
  . وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار، ذات معنى نسبي على أن قاعدة عدم جواز

                                                 
،لمزید من التفاصيل 1،صـ)1747(، العدد2006اآتوبر  18جریدة الطليعة ،الاربعاء  163
  http://local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=23336&ISSUENO=1747انظر
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لا يصح أن تكون موضوع بعض المعاملات مع أنها تصح كل  فبعض الأموال مثلاً
  .أخرى الصحة أن تدخل في معاملات

  
 في المادة) 1983 أيلول 16تاريخ ( 109ثم سمحت أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 

 الأولى منه، بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض أو جروح

  :شخص آخر، وفقاً للشروط التالية
  

  .عمره أن يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من: أولاً
  

العملية وأخطارها  نتائج أن يعاين من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية والذي ينبهه الى: ثانياً
  .ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكل ذلك

  

  .الواهب خطياً وبملء حريته على إجراء العملية أن يوافق: ثالثاً
  

ولا . الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة أن يكون إعطاء الأنسجة أو: رابعاً
ل احتمال تهديد صحته حالته الصحية بذلك، أو في حا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح

  .بخطر جدي من جرائها
  

الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نُقل ميتاً الى مستشفى أو  ويمكن أخذ
لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر أو لغاية علمية، وذلك عند توفر أحد  مركز طبي،

  :التالية الشروط
  

بأي وثيقة  ة منظمة حسب الأصول أوأن يكون المتوفي قد أوصى بذلك، بموجب وصي: أولاً
  .خطية أخرى ثابتة

وتتم الموافقة باسم العائلة حسب الأولويات  .أن تكون عائلة المتوفي قد وافقت على ذلك: ثانياً
وجودهما الولد الأكبر سناً، وبحال غيابه الأصغر  الزوج أو الزوجة، وبحال عدم: التالية

الموافقة من الأب، ومن الأم بحال عدم وجوب  تؤخذ فالأصغر، وبحال عدم وجود الأولاد
 .الأب

شخص من الأشخاص المذكورين، فيجوز للطبيب رئيس القسم  أما في حال عدم وجود أي
ولا تؤخد معارضة الأقارب من غير المذكورين أعلاه بعين  .في المستشفى أن يعطي الموافقة

   .الإعتبار
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اء وجود موافقة مسبقة وخطية من عمليات نقل وزرع الأنسجة أو الأعض ويشترط في
 ويجوز فتح جثة المتوفي لغاية علمية، كما يجوز أثناء عملية فتح الجثة أخذ. العملية المستفيد من

أما . أعلاه الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد الميت شرط وجود الموافقة اللازمة المشار إليها
وأعضاء بشرية  ز أن تؤخذ منها أنسجةإذا كانت جثة المتوفي موضوع تحقيق قضائي، فلا يجو

  .إلا بموافقة القضاء
  

الذي ينظم أصول أخذ الأنسجة  1442صدر المرسوم التطبيقي رقم  1984وفي العام 
بموجب هذا المرسوم، الإنسان الذي  ويعتبر ميتاً،. والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية

ائف كامل الدماغ بما فيه جسر المخيخ وظ توقفت فيه بشكل أكيد، وظائف الجهاز الدموي أو
طبيبان، على أن يكون أحدهما اختصاصياً بالأمراض  ويثبت الموت الدماغي. والنخاع المستطيل

ولا يسمح بإجراء عمليات نقل وزرع . شروط الموت كافة العصبية، بعد أن يتأكدا من توفر
مصنفة من الفئة الأولى بموجب المستشفيات أو المراكز الطبية ال الأنسجة والأعضاء، إلا في

الصحة بناء على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول على الترخيص  قرار يصدر عن وزير
  .اللازم القانوني

  
من  ويعاقب من يخالف الشروط المذكورة بعقوبة الحبس من شهر حتى سنة وبغرامة

للمادة السابعة من  عقوبتين، وفقاًألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين ال ةثمانمائ إلىثمانين ألفاً 
 109/1983.164المرسوم الإشتراعي رقم 

 
 :تونس

يتقبلون فكرة التبرع بالأعضاء وأن % 53الإحصاءات الرسمية التونسية أن  تشير بعض
وقد باشرت الإطارات الطبية التونسية من أواخر . عبارة متبرع على هوياتهم آلاف يحملون

ويزاول .عملية زرع نخاع عظمي 150كلى قرنية إضافة إلى عملية زرع  590 ، إجراء2005
 1986ويعود تاريخ زرع كلية في تونس إلى سنة  1986هذا النشاط الطبي منذ سنة  المختصون

 .1998وأول كبد سنة  1993هذه التجربة بزرع أول قلب سنة  لتستمر

تبرع بأعضائهم بعد تونسية أن أكثر من نصف التونسيون يرغبون في ال وكشفت نتائج دراسة
عدد هام من النساء التونسيات، وذلك طبقا لما ذكرته صحيفة الصباح التونسية في  الوفاة بما فيهم

  .مقالاتها المتناولة لموضوع الدراسة احد
                                                 

، لمزید من التفاصيل  2012یونيو  24،)آونا(وآالة الانباء الكویتية 164
tails.aspx?id=2162075&language=arhttp://www.kuna.net.kw/ArticleDe  
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الاستجواب الميداني حول التبرع بالأعضاء  ممن شملهم% 53وقد أوضحت الدراسة أن 

  .يرغبون بالتبرع بعد وفاتهم
  

الإحصاءات الحالية إلى أن عدد الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة في  وتشير
  .شخصا 6400يقدر بنحو  2007 تونس عام

  
متبرع على بطاقة  على ضرورة إدماج عبارة 1999وقد نص قانون حكومي صدر 

ها الانتفاع آليا باعطائ الهوية الوطنية لكل شخص تونسي يرعب في التبرع بأعضائه حتى يتسنى
في التنصيص على رغبته في  لكل مواطن تونسي الحق"بعد الوفاة وينص القانون على ما يلي 

  ."التبرع من خلال أدراج عبارة متبرع في بطاقة الهوية
  

حين ذهبت بعض الدراسات الأخرى لتأكيد على انحسار مدى المتبرعين في أوساط  في
دودية عدد المتطوعين للتبرع بالدرجة تونس، وقد أرجعت إحدى هذه الدراسات مح الجنسين في

 من% 39إلى انعدام الثقة، تليها الأسباب الشخصية، وكذلك الدينية حيث يرفض قرابة  الأولى

 .العطاء عينة الدراسة الخوض في هذه التجربة، رغم إلمامهم بتأييد وإباحة الدين لمثل هذا

الوطني للنهوض بزرع  لتنسيق بالمركزوقد قالت الدكتورة ميلان بن حميدة رئيسة قسم التعديل وا
والظروف المحيطة بعملية اخذ  الأعضاء أن معظم التونسيين والتونسيات على بينة بالملابسات

  .الشخصية الأعضاء وزرعها، ألا أن المسألة تضل مرتبطة بالقانعات
  

عدد فالقانون  وهنا يقر الإطار القانوني المنظم في تونس لعملية اخذ الأعضاء وزرعها،
يكون المتبرع في مقام  يجب أن"المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية جاء فيه ما يلي  1991لسنة  22

الاحتفاظ بحقه في التراجع في  حياته راشدا وسليم المدارك العقلية، يعبر عن رضاه صراحة مع
 اخذ الأعضاء وزرعها مجانية لا قراره هذا في كل وقت وقبل إجراء أي عملية وتكون عمليات

   ."القانون بالسجن وعقوبات أخرى مقابل مالي لها كما تحجر المتاجرة بها ويعاقب عليها
التبرع بعد الوفاة مبينة انه عمل إنساني  وقد أبدت الآنسة هدى تبنيها وترحيبها بفكرة

المطلقة وهو ما أثنت عليه السيدة زهرة معتبرة أن  جليل وتجسيد واضح لمعنى الأخوة الإنسانية
أشكال العطاء الذي تؤمن بقيمته وتنخرط فيه، ملّمحة أن  ع بالأعضاء البشرية هو شكل منالتبر

وتوجس المقترنتين بالخوض أو حتى التفكير في هذه التجربة  ما يرصد حاليا من حالات تردد
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البقاء وحب الذات واضعة كل الحجج المساقة في الشارع التونسي  هو ضرب من المبالغة وحب
 .لأسباب دينية وغيرها في خانة التعلات لا غير عن التبرع حول الامتناع

بينت أن مجرد التفكير بفكرة التبرع بالأعضاء بعد وفاتها  وهو رأي لا تنفيه السيدة فاطمة حيث
شديد ورهبة مؤكدة أنها رفضت إدراج كلمة متبرع ببطاقة هويتها  بالنسبة لها يصيبها بخوف

  .لدخول في هذه التجربةأيضا من ا الشخصية ومنعت ابنتها
  

الشرائح والفئات الاجتماعية وهو باب  وبذلك يبقى ملف التبرع في تونس ملف مطروح على كل
معالمه إما واضحة وسهلة الولوج بالنسبة لبعض  مفتوح على مصراعيه أمام كل مقبل عليه بدت

ضيقا أو شبه  التبرع بالأعضاء البشرية في حين ضل التونسيات المؤمنات بقيمة خوض تجربة
تجربة "بهذه التجربة رغبتهن حتى في التفكير في  مرصد ممن طرد طيف شبح الموت المقترن

 ."التبرع
 

 :165الغربية بعض الدول

  :بريطانيا
صحيحة فى أجسامهم للحفاظ على  عشرات الآلاف من البشر يحتاجون إلى زرع أعضاء

 .. وفاتهم أقل بكثير من إحتياجات المرضى حياتهم ، لكن الذين يقبلون على التبرع بأعضائهم بعد

والباحثين ينادون بتغيير نظام التبرع بالأعضاء المتبع  وفى الآونة الأخيرة راح بعض الأطباء
لكن البعض الآخر . بحيث تصبح أعضاء المتوفين متاحة تلقائيا  حاليا فى الكثير من البلدان

  . يرفض هذه الفكرة

  
بها ،  هرة التبرع بالأعضاء والفروق القانونية المتعلقةوفى التحقيق التالى نعرض لظا

  . ومدى الفائدة التى تحققها التغييرات المقترحة
  

التبرع بأعضاء أجسامهم ، حيث أن الغالبية العظمى منا لا  قليلون هم الذين يفكرون فى
اء غير أن ندرة الأعض. سيحدث لأعضاء أجسامهم بعد وفاتهم  يحبون التفكير فى ما الذى

المرضى الذين يحتاجون إليها حاجة ماسة أصبحت ظاهرة تشتد  المتاحة لكى تزرع فى أجسام
 2700بلد مثل بريطانيا نجد أن عمليات زرع الأعضاء لا تزيد عن  وفى. وطأتها يوما بعد يوم 

حالة سنويا تحتاج إلى من يتبرع لها بالأعضاء التى يحتاجونها ، ومن  6000حالة ، وهذا يترك 

                                                 
  180،الریاض، مرآز الدراسات والبحوث،الطبعة الأولى،صـ)م، الظواهر الاجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها1999 165
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سنويا أثناء انتظارهم وهذه الندرة دفعت  400يشغلون قائمة الانتظار يموت  ن هؤلاء الذينبي
  . للسفر إلى خارج بريطانيا وشراء العضو الذى يحتاجونه بأى ثمن كثيرين

  
البريطانية قبل أشهر شبكة عالمية للأتجار فى الأعضاء يشترى  وقد اكتشفت الشرطة
الفقيرة بمعدل عشرة آلاف دولار ومن اشهر الأعضاء التى البلاد  وكلاؤها أعضاء الجسم فى

ويقول الاستاذ كريس رودج ، الجراح البريطانى الشهير فى مجال زراعة  يتاجرون بها الكلى
الندرة وبالتالى هذه التجارة غير القانونية فى الأعضاء بسيط جدا ويتمثل فى  سبب هذه: الكلى 

 عضاء طبقا للنظام المتبع حاليا قليلون جدا ، وهذا يتسببيحتفظون ببطاقة التبرع بالأ أن الذين

عال  فى شعور الكثيرين من الجراحين بالإحباط ، نظرا لأن معدل نجاح زراعة الكلى ، تحديدا
فكرة  فى المائة لا يرفضون 90جدا، ونحن نعرف من الدراسات التى أجريت فى بريطانيا أن 

قائمة  ، لكن قلة من هؤلاء هى التى تسجل فى التبرع باعضاء أجسامهم فى حالة وفاتهم
 . المتبرعين وتحتفظ ببطاقة التبرع

 
 

 :166انعدام الثقة

نعانى منها وتسبب ندرة الأعضاء المتوفرة للزراعة فى أجسام المرضى ،  مشكلة أخرى
عندما تحدث وفاة أحد أفراد العائلة فى حادث مثلا ويناقش بعض أقاربه فى  وهى أن الجراح

التبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة المرضى فإنهم غالبا ما يرفضون ، خاصة وهم  كانيةشأن إم
  . حالة صدمة وحزن شديدين لموت أحبائهم يكونون فى

  
أن قرابة نصف أقرباء المتوفين رفضوا  وقد أجريت دراسة فى العام الماضى ظهر منها

رفض الأهل التبرع بأعضاء فى اسبانيا ي التبرع بأعضاء الشخص الذى توفى ، بينما نجد أنه
المائة فقط ، ولذلك نجد ان أكبر معدل لزرع  فى 25و 20المتوفين من أقاربهم بمعدل بين 

  . أسبانيا الأعضاء فى البلاد الاوروبية يحدث فى
  

بين الأطباء  ما يعتقده كثيرون من الجراحين فى بريطانيا ان هناك مشكلة فقدان ثقة
البريطانية احتفظ ببعض  لتى تبين من خلالها أن أحد المستشفياتوالناس ، خاصة بعد الفضيحة ا

كما أن فضائح أخرى . الطبية  الأعضاء من الأطفال المتوفين ، وذلك بغرض إجراء البحوث
فضيحة استمرار نجم الكرة الشهير  تسببت فى زيادة عدم ثقة الناس فى الأوساط الطبية ، مثل

                                                 
  200،قضایا اجتماعية معاصرة،العين،دار الكتاب الجامعي،صـ).م2001(العمر،معن خليل، 166
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، وما يعنيه ذلك من أستهتار بحياته  د أن نقل له كبدجورج بست فى إدمانه للخمر ، حتى بع
إحصائيات مؤكدة لأثر تلك الفضائح على عدم  وليست هناك. وبقيمة ومعنى الكبد الذى نقل له 

ذويهم المتوفين ، غير أنه بعد تلك الفضائح اتصل  إقبال الناس على التبرع بأعضائهم وأعضاء
لأعضاء طالبين إلغاء أسمائهم من قائمة المتبرعين ، كما با العديدون بالهيئة البريطانية للتبرع

 . التبرع بالأعضاء التى كانوا يحتفظون بها دائما من قبل مزق العديدون بطاقات
 
 

 :167القانون تغيير

يحتفظ ببطاقة  فى الوقت الحالى يقضى القانون فى بريطانيا بأن الانسان حتى إذا كان
الآن فى البرلمان  لكن قانونا يناقش. يرفضوا التبرع  التبرع بأعضائه فإن أقاربه يمكن أن

  .التبرع بأعضائه البريطانى يمكن أن يغير هذا الأمر،بحيث تحترم رغبة المتوفى فى
أن تتبع القانون الذى يعمل به  لكن الأطباء يعتقدون أن هذا التغيير لا يكفى وأن بريطانيا يجب

عكس ما يجرى فى بريطانيا ، حيث  البلاد يحدثفى بقية بلاد الوحدة الأوروبية ، ففى هذه 
الأطباء صراحة عدم أخذ هذه الأعضاء ،  يعتبر المتوفى متبرعا بأعضاء جسمه إذا لم يطلب من

التبرع بأعضائه بعد وفاته ، او ان يطلب  وذلك من خلال بطاقة خاصة يرفض بها الشخص
ها وفى البلاد التى يتبع فيها القانون مرضى يحتاجون الأهل بعد الوفاه عدم نقل هذه الأعضاء إلى

  . أقل حدة من بريطانيا الأخير نجد ان ندرة زرع الأعضاء
  

تغيير القانون فى بريطانيا  ومن ناحية أخرى فإن بعض الأطباء يتخوفون من ان يتسبب
الهدف منه ، حين يشك الناس فى  لكى يصبح مماثلا للقانون فى اوروبا ، ان يتسبب فى عكس

منه التجارة بهذه الأعضاء وبيعها  ن التبرع التلقائى بالأعضاء وما إذا كان الهدفالغرض م
 . للأغنياء أو إجراء البحوث الطبية

 
 

 :168فرنسا

أو بالأنسجة كالدم،  إن الإستفادة من جسم الإنسان، سواء تعلقت بالأعضاء كالكليتين   
. على صحة الإنسان نفسه حفاظتندرج في فرنسا ضمن تقاليد التضامن والترابط الإجتماعي لل

   .لكن ذلك يفرض شروطاً قاسية ودقيقة جداً

                                                 
  60ان انواع التغير الاجتماعي،اآادیمية نایف العربية للعلوم الأمنية،صـ، مذآرات بعنو).م2003(العمر، معن خليل ، 167
بعنوان الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مكافحتها   هـ 16/1420- 14أعمال الندوة العلمية التي عقدت في تونس ، من تاریخ  168

  120،صـ .برعایة جامعة نایف العربية للعلوم الأمنية
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المشترع الفرنسي التبرع بالأعضاء بموجب قوانين عدة تُعرف بقوانين  وقد تناول   

واعتبرت هذه القوانين أن المجانية مبدأ عام يجب تطبيقه على كل التصرفات  .الأخلاق الحيوية
وحظرت منح أي تعويض . جسم الإنسان التي يسمح القانون بوهبهابأجزاء أو منتجات  المتعلقة

 الذي يقبل إجراء التجارب على جسمه أو يقبل اقتطاع أحد عناصر جسمه أو أحد للشخص

  .منتجاته
 
محلاً  وكرس المشترع الفرنسي مبدأ عدم قابلية جسم الإنسان وعناصره لأن تكون   

حياة المتبرع  لمصلحة الآخرين، شرط ألا يعرض ذلكللحقوق المالية، لكنه سمح بالتبرع بها 
الغير، ومنع حصول  للخطر، كما منع الإتفاقات المجانية المتعلقة بالإنجاب أو الحمل لصالح
لكنه سمح للمؤسسات  .الجراحين الذين يقومون بعمليات نقل الأعضاء وزرعها على أي أجر

على الترخيص القانوني  ى أن تكون حاصلةالطبية بالحصول على تعويض عن هذه العمليات، عل
الوقاية من كل محاولات الربح من  ويعتبر هذا المنع تدبيراً أخلاقياً بهدف. اللازم لممارستها

  .نشاطات نقل الأعضاء وزرعها
  
الفرنسي بالتبرع بالمواد التي تملك بطبيعتها إمكانية التجدد الآلي، كالشعر  وسمح القانون   

 م، وذلك لأهداف علاجية أو علمية، شرط ألا يكون المتبرع قاصراً أو عديموحليب الأ والدم

 كما سمح بنقل الأعضاء والأنسجة من شخص ميت لأهداف علاجية أو علمية، سواء. الأهلية

  .أكان المتوفي قاصراً أم راشداً
  
يمكن من المتبرع ومن المستفيد، و واشترط القانون الفرنسي الموافقة الخطية المسبقة   

 .العمل الجراحي من دون أية مسؤولية الرجوع عن هذه الموافقة في أي لحظة قبل إجراء

وكذلك لا يمكن للمستفيد معرفة من هو المتبرع، لكن  ولا يمكن للمتبرع معرفة من هو المستفيد،
وذلك بهدف منع . المعلومات عند وجود ضرورة علاجية لذلك يسمح للطبيب بالحصول على هذه

ابتزاز مادي قد يقع على المرضى أو على ذويهم الذين ينتظرون  ار بالأعضاء ومنع أيالإتج
 .للقيام بعملية الزرع توفر الأعضاء اللازمة

 
 :البرازيل

يتوافدون إلى البرازيل لزرع أعضاء بشرية،  عدد كبير من الأمريكيين والأوربيين،   
من خلال مصادرها " سيدتي"راء وحصلت زهيدة من الفق وعلى رأسها الكلى، يتم شراؤها بأسعار
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ألف برازيلي من الطبقة الفقيرة المعدمة، اضطروا  200 - 150على معلومات تقول إن ما بين 
وتمت زراعة الأعضاء في آلاف !. بداية العام الحالي فقط إلى بيع أعضائهم لأغنياء، منذ

نة ماناوس عاصمة ولاية أنحاء البرازيل، وبخاصة حول مدي العيادات السرية المنتشرة في
وأكثف غابة على وجه المعمورة والتي يعتبر تواجد السلطة  الأمازون التي تقع فيها أكبر

 .ضعيفاً الفدرالية البرازيلية فيها
 

 :169تجارة الأثرياء

من ثروات البرازيل، وفي تجارتها  % 80عائلة برازيلية فقط، تملك نحو  500هناك    
وتؤكد إحصاءات . بالأعضاء البشرية لمخدرات ويليها الاتجارنشاطات غير مشروعة، منها ا

شرق البرازيل يعيشون بكلية واحدة بعد  من سكان المناطق الفقيرة شمال%  20سرية أن نحو 
  ..البشرية أن باعوا الكلية الأخرى للمتاجرين بالأعضاء

  
أكد بعضهم أن  مع عدد من أبناء الجالية العربية في البرازيل،" سيدتي"وفي حديث لـ    

فقراء البرازيل، ونظرا  أعداداً من الأغنياء العرب يأتون لزرع أعضاء بشرية، تم شراؤها من
الأغنياء الذين يتوافدون لزراعة  لحساسية الموضوع، لم يتم الكشف عن هوية أو جنسية العرب

  .!وسوريين لكن الأصابع أشارت إلى أغنياء مصريين. أعضاء بشرية
  
الذي يتجاوز  لبرازيل هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الضحاياورغم ذلك فا   

ضحاياهم للمرضى  وكثيرون من ذويهم يوافقون طوعا على التبرع بأعضاء. الأربعين ألفا سنويا
   .آخرين

 
السوداء، وهو بالنسبة لفقراء  تباع الكلية الواحدة في البرازيل بمئتي دولار في السوق   

 أشهر في مناطق شمال شرق البرازيل يساعدهم على البقاء على قيد الحياة لستةالبرازيل مبلغ 

  
  
  

                                                 
  .مابعدهاو 150المرجع السابق،صـ 169



91 
 

 : إنقاذ الحياة: الغرض 

تلك المعضلة يكمن فى تعريف الناس بالفوائد الكبيرة التى تنتج عن التبرع  ربما كان حل   
ذ حياة فكثيرون لا يعرفون أن الانسان عندما يتبرع بأعضاء جسمه يمكن أن ينق بالأعضاء ،

 فالقرنيتان فى العينين يمكن أن تعيد.أشخاص أو يظللهم بالصحة والعافية بقية حياتهم  عشرة

تبعدان  البصر لشخصين ، والقلب ينقذ حياة إنسان ، والرئتان تنقذان حياة شخصين والكليتان
يمكن والكبد  شخصين عن المعاناه الدائمة من عملية غسيل الكلى والفشل الكلوى وخطر الموت ،

مرض السكرى ،  أن يقسم إلى قسمين ينقذان حياة شخصين ، والبنكرياس يمكن من خلاله علاج
  . والجلد يمكن أن يعالج به المصابون بتشوهات إثر التعرض لحريق

  
ويلاحظ بهذا الخصوص أن معدل نجاح عمليات زرع الأعضاء يصل إلى قرابة تسعين    

التبرع  لقد أنقذ هذا: شخص تبرع بها أهله بعد وفاته  وتقول مريضة تلقت كلية من. المائة  فى
  الماسة حياتى ، وأنا أقدر جميل الناس الذين تساموا على أحزانهم وقدروا حاجة المرضى

  
وينبغي على الطبيب ان يأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية العامة للمريض وسنه ومدى    

التي اختارها لعلاج المريض ، وبطبيعة الحال  مقاومته ودرجة تحمله للوسائل والأساليب الطبية
ان العلاج الذي نحن بصدد الحديث عنه يتمثل بإجراء عملية نقل لأحد الأعضاء البشرية التـي  
يجب ان تسبقها سلسلة من الفحوصات والتحاليل الهامة في ذات اليوم الذي تجرى فيـه العمليـة   

  .170ع والمتبرع له لمثل هذا العمل الجراحيبغية التأكد من الاستعداد الجسمي لكل من المتبر
  
ومن المؤكد ان أية عملية جراحية تستهدف نقل أحد الأعضاء البشرية فيما عدا نقل الدم    

ينبغي ان يمهد لها بتخدير المتبرع والمتبرع له تخديراً عاماً ، وان يعهد الطبيب الجـراح بهـذه   
  .171د مخطئاًالمهمة لطبيب تخدير متخصص في هذا المجال والا ع

واستعمال البنج أو التخدير يقتضي من الطبيب المختص توخي الحيطة والحـذر عنـد     
تحديد مدى قابلية الشخص المعطى له على تحمل كمية معينة من البنج أو المخـدر ، والقضـاء   
الحديث مستقر على عدم مسؤولية الطبيب الجراح عن الأخطاء التي تصدر عن طبيب التخدير، 

المريض لم يعترض على تواجد هذا الأخير فيفترض نشوء عقـد ضـمني بينهمـا ،    طالما ان 
                                                 

  -:من قانون المسؤولية الطبية الليبي على الآتي ) 10(، تنص فـ ب من م  55منصور،محمد حسين،المرجع السابق، ص 170
  -:لا یجوز اجراء العمليات الجراحية الا بمراعاة ما یأتي (    

، ینظѧѧر العسѧѧبلي ، سѧѧعد سѧѧالم عبѧѧد )ء العمليѧѧةان یѧѧتم القيѧѧام بѧѧالفحوص والتحاليѧѧل اللازمѧѧة للتأآѧѧد مѧѧن ان حالѧѧة المѧѧریض تسѧѧمح بѧѧاجرا  -ب     
 .162الكریم،المرجع السابق، ص

 .51داود ،عبد المنعم محمد،المرجع السابق، ص 171
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وبمناسبة الحديث عن مسؤولية طبيب التخدير تجدر الإشارة إلى احدى القضايا التـي نظرهـا   
  -:القضاء المصري وخلاصتها الآتي 

  
ريض إلى أثر الانتهاء من العملية الجراحية التي استغرقت أكثر من ساعة ، تم اعادة الم   

غرفته ، ونظراً لعدم صحوة المريض من البنج عقب مرور ست ساعات من عودته قامت زوجة 
المريض باخبار طبيب التخدير الذي لم يحرك ساكناً رغم إبلاغه بارتفاع ضـغط الــدم لـدى    
المريض وبعد مرور أربع ساعات أخرى أصيب المريض بغيبوبة تامة فتم إخبار طبيب التخدير 

طلب منه الحضور ، فحضر بعد نصف ساعة وفي اعقابه حضر الطبيب الجـراح ،  بما حدث و
وتبين ان المريض قد أصيب باضطرابات في عمل الرئة ، ولم يشفَ المريض من هذه العلة بل 
ظل يعاني من اضطرابات في التنفس وفي الحديث ، مما أثر سلباً على نشاطه ، ونتيجة لـذلك  

من الطبيب الجراح وطبيب التخدير ، فبرأت المحكمـة الأول  رفع هذا المريض دعوى على كل 
وأدانت الثاني ، وقد أيدت محكمة النقض هذا الحكم على اعتبار ان طبيب التخدير يلتزم بمتابعة 

  .172حالة المريض حتى بعد العملية حينما يفيق من البنج
  

المتبرع به مــن  وبعد الانتهاء من التخدير يباشر الفريق الطبي عمله باسئصال العضو   
  .جسد المتبرع ومن ثم غرسه في جسم المتبرع له

  
وغني عن البيان ان التزام الأطباء الجراحين في هذه المرحلة ينصرف إلى بذل عناية لا   

إلى تحقيق غاية وذلك طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية الطبية ، ويصح هـذا القـول ان كـان    
فيلتزم الأطباء الجراحون عندئذ بعدم تشويه الجثة أو المساس بها  المتبرع حياً ، اما ان كان ميتاً

بأي شكل من الأشكال المنافية للكرامة الإنسانية والمحافظة على هيئتها واحتـرام مشـاعر ذوي   
المتوفى ، وان الاخلال بهذا الالتزام يعطي الحق لعائلة المتوفى بمقاضاة كل من ينتهك حرمـة  

لى التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم من جراء المساس جثة قريبهم للحصول منه ع
الغير مشروع بجثة قريبهم ، ورغم ان هذا التعويض لا يجبر الضرر ولكنه في الأقل ترضية لا 

يقضي بأن زوج المتوفاة له الحق بالحصـول علـى   ) ليون(بأس بها ، ومثال ذلك حكم لمحكمة 
ريح جثة زوجته بغير وجه حق وعلى خـلاف مـا   تعويض عن الالم الذي اصابه من جراء تش

  .173أوصت به قبل وفاتها
                                                 

 .60ـ 58منصور،محمد حسين،المرجع السابق ،ص 172
قѧارن ،القѧاهرة، دار   ،مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية فѧي التشѧریع المصѧري والقѧانون الم    ).بدون سنة طبع(الابراشي ، حسن زآي،  173

 .185النشر للجامعات المصریة ، ، ص



93 
 

  
وتجدر الإشارة إلى ان جراحي التجميل كغيرهم من الأطباء لا يضمنون نجاح العمليات   

التي يجرونها الا ان العناية المطلوبة منهم أكثر منها في أحوال الجراحـة الأخـرى لان هـذه    
. )174(من علة فيه بل ان الغرض منها تحسيني وكمــالي العمليات لا تهدف إلى شفاء المريض 

وقد كان القضاء الفرنسي ينظر إلى هذا النوع من العمليات بعين الريبة ، فقد قضـت محكمـة   
بأن مجرد الاقدام على علاج لا يقصد بـه الا التجميـل مـن     22/1/1913استئناف باريس في 

لية عن كل الاضرار التي تنشأ عن هذا اجري له هو خطأ في ذاته يتحمل الطبيب بسببه المسؤو
العلاج ، بغض النظر عن كون العلاج قد تم طبقاً لأصـول وقواعـد العلـم والطـب، وفـي      

حكمت محكمة السين في قضية جراح حاول إصلاح ساق سيدة ، فانتهى الأمر إلى  5/2/1929
جرد انه أجرى عمليـة  بتر ساقها التي كانت سليمة قبل إجراء العملية بأن الطبيب كان مخطئاً لم

التجميل هذه بصرف النظر عن مراعاة الطبيب لأصول المهنة ام لا ، وقد قوبـل هـذا الحكـم    
باستنكار وشجب من قبل الأوساط الطبية ، لان مثل هذا الحكم من شأنه القضاء على هذا النوع 

اسـتئناف   من الجراحة على الرغم مما يقدمه للإنسانية من خدمات ، ولهذا فقد عدلت محكمـة 
باريس هذا الحكم فأنقذت جراحة التجميل من الزوال ، ويذهب الرأي الراجح في فرنسـا إلـى   

  .مشروعية إجراء عمليات التجميل مالم يصدر عن الطبيب خطأ يؤدي إلى نهوض مسؤوليته
  -:ما يأتي  12/3/1939فقد ورد في حكم لمحكمة استئناف باريس صدر في   

  
عملية الجراحية شفاء المريض من علة بـل مجـرد إصـلاح    إذا لم يكن الغرض من ال(

  .175)تشويه في جسمه وجب على الجراح استعمال منتهى الحيطة والحذر
  
ويذهب الدكتور المرحوم ربيع فرج إلى أن عمليات التجميل قد ترقى من حيث ضرورة   

لمصابين بتشوه اجرائها إلى مستوى أية عملية جراحية أخرى كتلك العمليات التي تجري لأولئك ا
شديد تصبح معه حياتهم عبئاً عليهم مما يدفعهم إلى الانتحار ، اما ان كان الغرض من التـدخل  
الجراحي هو إصلاح ما افسده الدهر فيجب على حد رأي الدكتور ربيع اعتبار الطبيب الجـراح  

من اجريت  مخطئاً والإلقاء بعبء المسؤولية على عاتقه حتى ان كانت الجراحة بناء على رضا
  .176له وحتى ان قام بها طبقاً لأصول  الفن الطبي

                                                 
 .50داود، عبدالمنعم محمد، المرجع السابق ـ ص 174
ـ   230ـѧ  227المسؤولية المدنية في الشریعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسѧي ـ ف   .،)1977(التونجي ،عبد السلام  175

ق الطبيѧب فѧي ممارسѧة الأعمѧال الطبيѧة ومسѧؤوليته الجنائيѧة ـ رسѧالة مقدمѧة إلѧى آليѧة             حѧ : نقلاً عѧن عѧادل عبѧد إبѧراهيم     . 401ـ396ص
 .148ص/القانون والسياسة بجامعة بغداد لنيل درجة الماجستير ـ مایس 

 .549، حسن علي،المبسوط في المسؤولية المدنية ،بغداد، مطبعة العزة ،ص).2001(فرج ، ربيع، في الذنون 176
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وفيما يخص المسؤولية الناجمة عن التجارب الطبية فقد ذهبت المحاكم الفرنسية في   
السابق إلى تخفيف مسؤولية الطبيب في حال خطئه أثناء إجراء هذه التجارب ومثال ذلك حكم 

الطبيب عن إجراء التجارب الطبية على القاضي بأن مسؤولية  22/10/1906محكمة اكس في 
المرضى الذين لم تكن تدعو إليها حالتهم الصحية يجب ان تخفف بالنظر إلى الغايات التي يرمي 
إلى تحقيقها من وراء تجاربه ، بيد ان القضاء الفرنسي قد عدل عن موقفه هذا وصار يقضي 

، وكذا حكم  16/5/1935في  بالتعويض الكامل ، وذلك يتجلى في حكم محكمة السين الصادر
  .)177(11/5/1938محكمة باريس الصادر في 

  
  :الثاً ـ مرحلة الرقابة الطبية ث

ان مرحلة الرقابة الطبية التي تعقب العملية الجراحية لا تقل أهمية عن المرحلتين 
ك لتلافي السابقتين لها ، إذ لا ينتهي التزام الطبيب بانتهاء العمل الجراحي بل يمتد إلى ما بعد ذل

وقوع مضاعفات سلبية التي قد تحدث في اعقاب العمل الجراحي وعليه لا غنى للمريض عن 
متابعة الطبيب الجراح لحالته الصحية إلى حين الاطمئنان بشكل اكيد من نجاح الجراحة ، 

وفي واقع الأمر ان لهذه المرحلة اهمية بالغة في . 178وبخلافه تثور مسؤولية الطاقم الجراحي
ات بتر الأعضاء البشرية وزرعها ، ويرجع ذلك إلى ان جسم المريض المتبرع له قد عملي

يرفض العضو المزروع فيه مما يستدعي بقاؤه تحت الرقابة الطبية لمدة معينة يحددها الأطباء 
الجراحون بعد العمل الجراحي ليتم التأكد خلالها من تقبل الجسم للعضو الجديد واستقرار صحة 

  .رع والمتبرع لهكل من المتب
  

وقبل الأنتهاء من هذا المبحث أرى من المفيد الاطلاع على بعض الآراء التي تشخص   
  .العلة الكامنة وراء ازدياد الأخطاء الطبية المفضية إلى نهوض المسؤولية الطبية

قد ) وليام دونالد سون(فعلى سبيل المثال ان المدير العام للصحة في بريطانيا الدكتور   
اشار من خلاله إلى بعض المآخذ  2001/قريراً مفصلاً حول الأخطاء الطبية في حزيران نشر ت

التي يمكن تسجيلها على قطاع الصحة في بريطانيا ومنها انه في حال وقوع حادث يتم البحث 
عن المتسبب دون الاهتمام بالظروف المحيطة التي قد تؤثر بشكل فعال في وقوع الخطأ كسوء 

ونوه التقرير إلى ان سياسة توجيه اللوم تدفع ببعض العاملين في المستشفيات إلى الإدارة مثلاً 
التستر على الأخطاء لتجنب التعرض للوم ، واكد التقرير على أن نصف هذه الأخطاء كان من 

                                                 
 .201المرجع السابق ـ ص: ي حسن زآي الابراش. د 177
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الممكن تفاديه ، وانتقد هذا التقرير القصور في مجال التوعية من خلال تسليط الضوء على 
  . واقعة سلفاً بغية استقاء الدروس والعبر منهاالأخطاء الطبية ال

  
خطاء الطبية في المملكة وتقول ليز توما المسؤولة في جمعية مساعدة ضحايا الأ  
الف ممرضة إضافية ، وان الكثير ) 15(ان المستشفيات البريطانية تحتاج إلى حوالي : المتحدة

ألف ) 850(ر الأحصائيات إلى وقوع من الأخطاء الطبية سببها النقص في عدد العاملين ، وتشي
) 2(خطأ طبي سنوياً في بريطانيا ، وتبلغ قيمة التعويضات المطالب بها من قبل المتضررين 

) فيكي(مليون جنيه استرليني ، ومن بين الضحايا التي حكم القضاء لها بالتعويض ) 4(ملياراً و 
قبل خمسة ) بيمنكهام(دى مستشفيات عاماً إذ بترت إحدى ساقيها في إح) 27(البالغة من العمر 

اعوام بسبب سرطان في العظم تبين بعد البتر بأنها لم تكن مصابة بهذا المرض ، وكذا بالنسبة 
عاماً ، حيث بتر الأطباء ثدييها اعتقاداً منهم ) 63(لجنيفر كورماك وهي ممرضة تبلغ من العمر 

لنسبة لابرهام ريزيز البالغ من العمر بأنها مصابة بسرطان الثدي ثم اتضح عكس ذلك ، وكذا با
بعد ان استأصل الأطباء كليته السليمة بدلاً ) ويلز(عاماً الذي توفي في احدى مستشفيات ) 70(

من كليته المريضة ، وعلى الرغم من كل ما تقدم فأن هناك مليون شخص قد ادرجت اسماؤهم 
، إذ ينتظرون دورهم في الخضوع  في قوائم الانتظار لدى الهيئة الوطنية للصحة البريطانية

  .)179(لعمليات جراحية تنطوي في كثير من الأحيان على مخاطر كبيرة
  

ألف مريض في العالم يموت في الولايات المتحدة ) 98(وتشير التقارير الحديثة إلى ان   
  .)180(الأمريكية من جراء الأخطاء الطبية

لدين من أكثر بلدان العالم تقدماً عـن  ولكنني أتساءل في ضوء الأرقام الواردة آنفاً في ب  
متوسط عدد الأخطاء الطبية في البلدان النامية ولاسيما في البلدان العربية؟ ويمكن القاء الضـوء  
على أسباب هذه الأخطاء في مصر على سبيل المثال بما ادلى به الدكتور كمال حنـاوي أسـتاذ   

  -:مؤدية إلى الخطأ الطبي الجراحة العامة ، إذ يقول في معرض شرحه للأسباب ال
  

هناك أسباب تتعلق بحالة المريض الصحية فمن الضـروري أن يجـري أي مـريض    (
فحصاً كاملاً لحالته الصحية قبل خضوعه لأي عمل جراحي لاكتشاف أي مرض قد يتعـارض  

                                                 
) 4(مليѧاراً و  ) 2(الف خطأ طبي ترتكѧب آѧل عѧام وشѧكاوى تعویضѧات بѧـ       ) 850(مليون شخص على لوائح الانتظار و : جوليت بایوي  179

  -:ـ مأخوذ من الانترنيت عبر الموقع التالي  4/7/2001رق الأوسط ـ لندن ـ الصادرة بتاریخ مليون جنيه ـ مقال منشور في جریدة الش
                                                                                                                                                                                                                 

http://www.asharqawsat.com 
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مع إجراء هذه العملية وكذا مدى تحمله لعملية التخدير ، وهنا يجب ان أوكد على اهمية طبيـب  
خدير التي يجهلها الكثير من المرضى ، فللأسف يلجأ بعض الجراحين إلى الاستعانة بأطبـاء  الت

تخدير أقل خبرة وكفاءة لأنهم أقل اجراً من أساتذة التخدير ، وتحدث الأخطاء أيضاً نتيجة أهمال 
في تجهيز  غرفة العمليات وبالتالي يمكن ان تحدث مضاعفات عند اجراء أي جراحـة فيهـا ،   

سف ان بعض المستشفيات تهمل هذا الجانب الأساسي فيدفع المريض الثمن والأمثلة علـى  وللأ
  ).ذلك كوارث

  
  -:بينما يرد الدكتور حمدان سعد أستاذ التخدير أسباب الأخطاء الطبية إلى ما يلي   

للأسف يفتقد بعض الأطباء الخبرة والكفاءة والسبب هو تزايد اعداد الأطباء بشكل كبيـر مـن   (
ة وضعف أجورهم من ناحية أخرى مما يجعلهم يبحثون عن الكسـب السـريع ويتناسـون    ناحي

مهمتهم الإنسانية في علاج الآلام ، كما ان الطب مهنة تتطلب دراسة مستمرة وتعليماً متواصـلاً  
ودورات تدريبية مكثفة وجهداً دؤوباً في اكتساب الخبرة ، وزيادة الكفاءة ، لكن للأسف فأن ذلك 

حتى ان الدروس الخصوصية وصلت إلى طلبة الطب والماجستير والدكتوراه أيضـاً ،  لا يحدث 
وخرجت علينا جامعات مثل السادس من اكتوبر وتكفي زيارة سريعة إليها للتعرف على مـدى  
الجرم الذي نرتكبه في حق مرضانا ، فطريقة المناهج والامتحانات والدراسـة كلهـا لا تبشـر    

من التعلم ، لذلك أرى ان الحل الحاسم لمواجهة أخطـاء الأطبـاء هـو    بطبيب لديه الحد الأدنى 
تحسين مستواهم بمزيد من الدورات التدريبية وان يتم التعيين من خـلال الامتحانـات ولـيس    

  ).بالوساطة
  

وقد أعدت نقابة الأطباء في مصر مشروعاً للتأمين من المسؤولية الطبية وقـد تحـدث   
  -:طباء المصريين عن هذا المشروع قائلاً الدكتور حمدي السيد نقيب الأ

هذا المشروع يحقق الحماية لكل من الطبيب والمريض على حد سواء فالمريض الـذي  (   
يتعرض لأي خطأ مهني يستحق معه تعويضاً يستطيع ان يحصل عليه بسهولة وان هذا بـالطبع  

لخطأ كان نتيجة إهمـال ،  لا يمنع من محاسبة الطبيب وتحمل المسؤولية الجنائية ولو تبين ان ا
وفي الوقت نفسه يحقق المشروع أيضاً حماية للطبيب حيث يتم دفع التعويض دون اللجوء إلـى  
بعض الإجراءات التي كانت تحدث مثل الحجز على عيادته والاشتراك في هذا التـأمين بسـيط   

لـف جنيهـاً ،   أ) 100(جنيهاً فقط وقيمة التعويض تصل إلى ) 45(جنيهاً إلى ) 40(يتراوح من 
وأرى ان عدم الاقبال عليه شيء مؤسف وذلك راجع إلى ان بعض الأطباء يرون انهم لم ولـن  
يخطئوا طوال حياتهم لكنني أرد علهم بأن طبيب معرض للخطأ فنحن لسـنا ملائكـة كمـا ان    
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المشروع حماية لهم ولأسرهم أيضاً ومن الممكن ان يتم فض الاشتراك لمن يثبت كفاءتـه فـي   
وانخفاض نسبة اخطائه بينما يرى بعض الأطباء انهم ليسوا معنيين بهذا المشـروع علـى   عمله 

أساس انهم ليسوا متخصصين في الجراحة وهنا أرد عليهم ان أخطاء الأطباء ليست في غرفـة  
العمليات فقط فمن الممكن للمريض ان يطالب طبيباً بالتعويض لمجرد انه أخطأ في التشخيص أو 

يناسب حالته ، فاخطأء الأطباء إذاً واردة والمهم هو حماية الجميـع مـن هـذه     كتب له دواء لا
  .181)الأخطاء

  
خلاصة القول اذن انه قد بحثت القوانين المقارنة والمنظمة لنقل الاعضاء البشرية منهجاً    

واضحاً وصريحاً بالنسبة لبيع الاعضاء فحظرت صراحة بيعها او تقاضى اي مقابل لقاءها 
ك العقوبة اللازمة على المخالف بالحبس والغرامة، ومن هذه القوانين القانون وقررت لذل

  الاردني والعراقي والسوداني واخذ بذلك مشروع قانون زراعة الاعضاء الكويتي 
ولم يتضمن قانون الجزاء الكويتي أي نص لتحريم فعل بيع الاعضاء البشرية وبالتالي فلا عقوبة 

  182شرياً لنقله الى جسم مريض لمن يبيع او يشتري عضواً ب

                                                 
 .66ـ64بق ، صالشرقاوي ،أحمد،المرجع السا 181

،بيع الاعضاء البشریة في ميزان المشروعية ضمن الرؤویة الشرعية لبعض الممارسات ).بدون سنة نشر(ابو الفتوح، محمد یحيي 182
 )370 - 369(الطبية ،الكویت، بدون دار نشر، ص
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  بعض القوانين الضابطة لموضوع زراعة الأعضاء

  والتى صدرت فى وقت مبكر فى بعض الدول العربية
  

البلاد العربية قانون  ىإن من أول المعالجات التشريعية بخصوص زراعة الأعضاء ف
وقد ذكر أنه قد  اريخ،الأردنية الهاشمية بذلك التالمملكة  ىصدر ف ىالذ م1956لسنة  "43"رقم 

، عبد االله غوش بالجواز: تم الاعتماد على فتوى أصدرها رئيس الهيئة العلمية الإسلامية الشيخ
  .ى المملكة الأردنية الهاشمية كما سبق بيانهالعام  ف ىذلك المفت ىوقد خالفه ف
  

  م1956لسنة " 4"قانون رقم 

  الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية
  

 ،"م1956ون الموتى لأغراض طبية لسنة قانون الانتفاع بعي: "يسمى هذا القانون ":1"المادة 
  .ى الجريدة الرسميةويعمل به بعد مرور شهر على نشره ف

أن يأذن باستئصال  - حيازته بوجه مشروع ىلكل من كانت جثة ميت ف -يحق ":2"المادة 
يون جود مصرف للعحالة و ا خلال ثلاث ساعات من وقت الوفاةقرنيتي العينين منهم

  :لاستعمالها لأغراض طبية بشروط
حياته عدم موافقته على  ىأن لا يكون لديه سبب للاعتقاد بأن الميت قد أظهر ف. 1

 .ذكورةعينيه بعد وفاته بالصورة الم ىالتصرف ف
خوته أو أعمامه وجته أو أحد من أصوله وفروعه أو إأن لا يكون لزوج الميت أو ز. 2

 .لتصرف المذكورى اعتراض على اأ
ألا يقوم بعملية استئصال العينين إلا طبيب عيون  -بالإضافة إلى ما تقدم - ويشترط. 3

 . أن الحياة قد فارقتها - بعد فحص الجثة -مرخص يقتنع
 ىالذ -من هذا القانون يعتبر مدير المستشفى "2"المادة  ىللمعنى المقصود ف تنفيذًا ":3"المادة 

 حائزا على الجثة بوجه مشروع؛ - وية أو تنقل إليه جثتهيموت فيه شخص مجهول اله
كما يفترض عدم وجود اعتراض لأهل الميت على التصرف بعينيه بالشكل المذكور 

سلطات المستشفى لاستلام  "2"المادة  ىإذا لم يراجع أحد من أقاربه المذكورين ف
  .قضاء ثلاث ساعات كاملة على وفاتهجثته قبل ان
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ى الإذن المبحوث عنه ف ىحيازته الجثة أن يعط ىجوز للشخص الموجودة فلا ي ":4"المادة 
 ى، ولا يجوز لطبيب العيون إجراء عملية الاستئصال إذا كان لدى أالمادة الثانية

  .ى على تلك الجثةمنهما سبب للاعتقاد بأنه قد يطلب إجراء تحقيق رسم
يعاقب عليه  يعتبر أنه ارتكب جرما ذا القانونرتكب أية مخالفة لأحكام هكل من ا :"5"المادة 

  . بغرامة لا تزيد على خمسين دينارابالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو 
  . أحكام هذا القانونرئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ  :"6"المادة 

  
ية سنة الهاشمالمملكة الأردنية  ىأصدرتها لجنة الإفتاء ف ىوعلى ضوء الفتوى الت

الأردن قانون  ىصدر ف -وقد كنت عضوا فيها -م والسابق عرضها، وبالتنسيق معها1977
، م1980ثم صدر قانون معدل له سنة .. م1977لسنة " 23"الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 

وقد  هذا القانون بتعديلاته المتعددة،النص الكامل ل ىوفيما يل ..م2000وآخر معدل له صدر سنة 
وهو يقدم صورة متكاملة من المعالجة  وص الفتاوى الشرعية بهذا الخصوص،ا بنصء ملتزمجا

صياغة  ىوقد شاركت ف وع وفق أحكام الشريعة الإسلامية،التشريعية الدقيقة لهذا الموض
ى باعتبار - مجلس الوزراء ىف م حيث كنت عضوا2000أُدخلت عليه سنة  ىالتعديلات الت

  .ى حل محل لجنة الإفتاءمجلس الإفتاء الذ ىف كنت عضوا؛ كما -للأوقاف وزيرا
  

  م1977لسنة " 23"قانون رقم 

  قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان
ويعمل به من  "م1977قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة "يسمى هذا القانون  ":1"المادة 

  .ى الجريدة الرسميةتاريخ نشره ف
إلا إذا دلت المحددة أدناه  ىهذا القانون المعان ىوالعبارات الواردة ف تكون للألفاظ ":2"المادة 

  :القرينة على غير ذلك
  .وزير الصحة: الوزير

بمقتضى القوانين  تصاصياهو الطبيب المعترف به اخ: يالاختصاصالطبيب 
  .والأنظمة المعمول بها

  .المملكة الأردنية الهاشمية ىمستشفى مرخص ف يأ: المستشفى
  .من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منهعضو  يأ :والعض

أو ميت حسب مقتضى الحال  ىنزعه أو إزالته من جسم إنسان ح: نقل العضو
  .ى آخرجسم إنسان ح ىوتثبيته أو غرسه ف
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  : 183"3"المادة 
 : ىإجراء عمليات نقل الأعضاء وزراعتها ما يل ىيشترط ف. أ

بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق  ىاء الأردنالالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الإفت. 1
 . ىمنها بالموت الدماغ

مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الأعضاء  ىن يتم النقل فأ. 2
 . وزراعتها من قبل فريق من الأطباء والفنيين والمختصين

يات لمعرفة الحالة إجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لهذه العمل. 3
سينقل له العضو للتأكد من أن حالة المتبرع  ىالصحية لكل من المتبرع والمريض الذ
 . ذلك ىتسمح بذلك كما أن حالة المريض تستدع

التعليمات المتعلقة بالأمور التالية  -بناء على تنسيب الوزير -يصدر مجلس الوزراء. ب
     .ويتم نشرها في الجريدة الرسمية

فيه عملية نقل  ىتجر ىالمستشفى الذ ىتوافرها ف شروط والمتطلبات الفنية اللازمال. 1
 . الأعضاء وزراعتها

الذين  - من أطباء وفنيين -أعضاء الفريق ىف -الواجب توافرها - مستوى الخبرة. 2
 . يقومون بإجراء عملية نقل الأعضاء وزراعتها والإشراف عليها

 . للازمةالفحوصات والتحاليل المخبرية ا. 3
الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم  ىالمواصفات الفنية الواجب توافرها ف. 4

 . الإفادة منها
   :184"4"المادة 
نقل العضو من إنسان  -المستشفيات المعتمدة من الوزير ىف -ينللأطباء الاختصاصي. أ

 :  ا للشروط التاليةإلى آخر بحاجة إليه وفقً ىح
لوفاة المتبرع ولو  ىللحياة إذا كان هذا النقل قد يؤد ىى عضو أساسأن لا يقع النقل عل. 1

 . كان ذلك بموافقته
أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل . 2

 . على حياته وتقديم تقرير بذلك كل خطراالعضو من جسمه لا يش
على نقل العضو من جسمه وذلك  -رادته وأهليتهخطيا وهو بكامل إ -أن يوافق المتبرع. 3

 . قبل إجراء عملية النقل

                                                 
  .م2000آما ورد فى تعدیل سنة  183
  .م2000ى تعدیل سنة ف" ب"م، وقد أضيف لها الفقرة 1980هذه المادة آما عدلت سنة  184
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تشريح جثة المتوفى لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو  ىإذا قرر الطبيب الشرع. ب
 :   للشروط التالية له بنزع القرنية منها، وذلك وفقًالاكتشاف جريمة فإنه يسمح 

 . ولو بعد حين لوفاةيؤثر نزعها على معرفة سبب اأن لا . 1
 . ودون إكراه ى أمر المتوفى خطياأن تؤخذ موافقة ول. 2

 . أو بقصد الربح ىلا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل ماد. جـ
نقل  -يوافق عليها وزير الصحة ىالت -المستشفيات ىللأطباء الاختصاصيين ف :"5"المادة 

 ىيكون بحاجة لذلك العضو ف ىخر حالعضو من جسم إنسان ميت إلى جسم إنسان آ
  :ى من الحالات التاليةأ

التوقيع والتاريخ  ثابت ىبالنقل بإقرار خط -قبل وفاته - إذا كان المتوفى قد أوصى. أ
 .بصورة قانونية

 ىعلى النقل أو وافق عليه الول - حالة وجودهما ىف -المتوفى ىإذا وافق أحد أبو. ب
 .ى حال عدم وجود الأبوينف ىالشرع

بعد الوفاة  ساعة "24" إذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يطالب أحد بجثته خلال. جـ
 .ى العامهذه الحالة بموافقة المدع ىعلى أن يتم النقل ف

فتح جثة  -يوافق عليها وزير الصحة ىالمستشفيات الت ىف -للأطباء الاختصاصيين :"6"المادة 
ون ناك ضرورة علمية لذلك على أن يكمن أعضائها إذا تبين أن ه ىالمتوفى ونزع أ

، أو بموافقة بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته - خطيا -المتوفى قد وافق على ذلك
  .ى بعد الوفاةوليه الشرع

إلى إحداث تشويه  -أية حالة من الحالات ىف -نقل العضو ىلا يجوز أن يؤد: 185"7"المادة 
  .لمتوفىيكون فيها امتهان لحرمة ا جثة المتوفى ىظاهر ف

 -هذا القانون ىغرض من الأغراض المنصوص عليها ف ىلأ -لا يجوز فتح الجثة: 186"8"المادة 
يقرر  ىالذ -ذلك أن يكون الطبيب ى، ويشترط فىإلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طب

  .ى يقوم بعملية النقلالذ ىهو غير الطبيب الاختصاص -الوفاة
  :187"9"المادة 

من قبل لجنة تشكل  ى لغاية نقل الأعضاء وزراعتهاة الموت الدماغيتم التحقق من حال. أ  
التخصصات  ىيتم فيه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء ف ىالمستشفى الذ ىف

 : على أن لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية - على الأقل -التالية
                                                 

  .یكون فيها امتهان لحرمة المتوفى: م حيث أضيف لآخرها1980عدلت فى سنة  185
  .م2000أضيفت هذه المادة بتعدیل سنة  186
 .م2000أضيفت هذه المادة بتعدیل سنة  187
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 . أمراض الأعصاب والدماغ ىاختصاص. 1
 . لأعصابجراحة ا ىاختصاص. 2
 . تخدير ىاختصاص. 3
مفصلاً بهذه الحالة وفق الأصول ويكون قرارها بالإجماع ومعللاً  تعد اللجنة تقريرا. ب

 . ساعة توقيع الأعضاء على التقرير ىوتعتبر ساعة وفاة الشخص ه
 . ينتدبه الوزير ىمن هذه المادة طبيب شرع "أ"الفقرة  ىاللجنة المذكور ف ىيشارك ف. جـ

تستوجب  ىالحالات الت ىاجتماعاتها ف ىالعام المختص للمشاركة ف ىعو اللجنة المدعتد. د
 . مفصلاً بما تتوصل إليه اللجنة ، وعليه أن يضع تقريراذلك

يعاقب كل من  -تشريع آخر ىأ ىورد النص عليها ف -عقوبة ىدون الإخلال بأ: 188"10"المادة 
لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل  ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة
  . عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين

ارض فيه مع أحكام هذا تتع ىقانون أو تشريع آخر إلى المدى الذ ىتلغى أحكام أ :"11"المادة 
  .القانون

  .لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون :"12"المادة 
  .مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانونرئيس الوزراء والوزراء المختصون  :"13"المادة 

  
وتعتبر صياغة هذا القانون ومعالجته للموضوع صياغة ومعالجة شاملة وهو يقدم صورة 

ات المجامع ، وواضح التزامه بقرارالمعالجة التشريعية لهذا الموضوعلما يمكن أن تكون عليه 
  .ى القانوناء النص عليها مباشرة فبل ج الفقهية وجهات الفتوى؛

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .م2000عدلت هذه المادة سنة  188
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  الفصل الخامس

  خاتمة الدراسة
  

 حالة في أكان سواء الإسلامية الشريعة في قرر م البشري الجسم لسلامة الحماية حق

 البشرية الأعضاء استئصال في جريمتهم يمارسون ظلوا بعض الاطباء أن إلا ، الموت أم الحياة

  .العلاج لتلقي لها دخولهم من مناص لا التي يف الموت يتوفاهم ممن
 
 ومنظمات وأفراداً، دولاً : الجميع واجب هو الانتهاكات لتلك حد وضع على العمل إن

 ما جملة خلال من وذلك ، الجريمة تلك مكافحة في مساهمةً البحث هذا جاء فقد الإطار هذا وفي
 -: التالي في متمثلة وتوصيات نتائج من إليه توصلنا

  

  : النتائج : أولا

لقد كشفت لنا الدراسة ضرورة البدء الفوري في اصدار تشريع متكامل يجرم كافة الأنماط  - 1
 المتعارف عليها للاتجار بالاعضاء البشرية، 

أكان  سواء ، سواء حد على والقانونية الدينية بالحماية تتمتع البشري الجسم سلامة إن - 2
 .للكرامة امتهان أو سوء بأي به ساسالم يجوز فلا ، ميتاً أم حياً الإنسان

 القانونية يشكل بالضوابط الالتزام دون أعضائه بعض باستئصال الجسد سلامة انتهاك إن - 3

  والوطنية الدولية التشريعات كافة في عليها معاقب جريمة

  البشرية استئصال الأعضاء جريمة ارتكابهم نتيجة ؛ الجنائية المسؤولية الأطباء يتحمل - 4

 من الدولة تعفي لا الجريمة لتلك ارتكابه في اشترك من كل يتحملها التي الجنائية ةالمسؤولي - 5

 الدولي القانون وقواعد العام الدولي القانون بقواعد التزامها عدم بسبب ؛ الدولية المسؤولية

  . الإنساني
 وفقاً بالتقادم تسقط لا البشرية الأعضاء استئصال جريمة على المترتبة الدولية المسؤولية  - 6

 تمكن متى الدولية المسؤولية وتحميله الدولة مقاضاة يجب بل ، العام الدولي القانون لمبادئ

 . ذلك من الضحايا ذوو
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  التوصيات -ثانياً

ضرورة الالتزام بمباديء الشريعة الاسلامية وأحكامها في تحريم استغلال الانسان  - 1
 .ء البشريةومنهجها في الوقاية من جرائم الاتجار وسرقة الاعضا

دعوة الجهات المعنية في الدول العربية الى التقيد بالضوابط الشرعية قبل اباحة التبرع  - 2
بالاعضاء ونقلها وتشكيل لجان شرعية طبية لبحث حالات المرضى مدى نجاح عملية 

 .النقل وتحقيق الغاية العلاجية منها

بشرية ، واقرار الاليات الدعوة الى وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاعضاء ال - 3
 اللازمة لوضعها موضع التنفيذ من النواحي التشريعية والتنظيمية والتعاون الدولي 

توجيه المزيد من الاهتمام بضحايا جرائم الاتجار بالاعضاء البشرية من خلال جهود  - 4
 .المجتمع بكل فئاته

وانين بما يكفل معالجة الدعوه الى مزيد من الدراسات والبحوث المقارنة بين الشريعة والق - 5
  .الجوانب التي تستحق التجريم والعقاب في الوقاية من سرقة والاتجار بالاعضاء البشرية

  تشديد العقوباتالنص  التعديل يتضمن بحيث الكويتي والاردني العقوبات قانون تعديل   - 6

  . نونيةوالقا الشرعية بالضوابط الالتزام عدم حالة في البشرية الأعضاء نقل جريمة على
 المتعلقة الدولية الجرائم عن الكشف في المسئول بدورها والقانونية الحقوقية المؤسسات قيام - 7

 . البشرية الأعضاء بنقل

 جرائم فضح في الإنساني بدورها والدولية والإقليمية المحلية : الإعلامية المؤسسات قيام - 8

 على تنطوي التي جريمةال تلك مواجهة في مساعدة سرقة الاعضاء والاتجار بها كوسيلة
 . جمعاء كلها الإنسانية تطال أبعاد

 مواجهة في والمحلية والإقليمية العالمية : الحقوقية المؤسسات جهود تنسيق على العمل  - 9
 . القضية هذه لبحث المختصة المؤتمرات عقد خلال من وذلك الجريمة

 .ضحايادعم دور مؤسسات العدالة الجنائية في إنفاذ القانون وحماية ال  -10

  
 

وختاماً نأمل أن نكون قد تطرقنا الى معالجة موضوع الاتجار بالاعضاء البشرية  ،وأن    
  .نكون قد وفقنا في هذا البحث

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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دار ،، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية ،)م 2001(زغال ، حسني عوده -10

  .الثقافة
، القاهرة ، دار  زرع الأعضاء بين الحظر والاباحة، ).1986(سعد ، أحمد محمود ،  -11

  .العربية  النهضة
التعاون الدولي في مجال مواجهة ظاهرة الاتجار ، .)2005(سليم ، طارق عبدالوهاب ، -12

  .، الرياض، مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالأعضاء البشرية 
  .ربية، الطب الحديث، القاهرة، دار النهضة الع).م1995(أبو خطوة، أحمد شوقي عمر -13
مدى مشروعية نقل وزراعة الاعضاء البشرية ،.)نشربدون دار (،الوحيدي،شاكر -14

  .بدون سنة نشر ،،بدون مكان نشروالتصرف فيها
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،غزه، مكتبة الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني،).2010(جرادة، عبد القادر ، -15
  309آفاق،صـ

،  لظاهرة الاتجار الأشخاص الاقتصادية الآثار)م2005(عبدالحميد،عبدالحافظ عبدالهادي، -16
  .ياض، مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الر

، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات )2002(،العزة ، مهند صلاح فتحي -17
   .الطبية الحديثة ، الاسكندرية ، دار الجامعة الجدية للنشر

يع ، ر الشروق للنشر والتوزدا ،، عمان التغير الاجتماعي،).2004(العمر ، معن خليل، -18
  .1ط 

،المملكة العربية جريمة الاتجار بالاعضاء البشرية،).2006(مراد علي ،زريقات، -19
  .السعودية ، بدون دار نشر

دار الجوهري القاهرة،،المسئولية الطبية في قانون العقوبات،).م1951(الجوهري ،فائق، -20
 .للطبع والنشر

الفكر  درية، دار،الإسكنالمسئولية الجنائية للطبيب،).م2004(القبلاوي،محمود،  -21
  .الجامعي

، جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها ، القاهرة، دار النهضة ).1995(الطباخ ،شريف -22
  .العربية

، السعودية المسئولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي،)م1996(خيال، وجيه محمد -23
  .،مكتبة هوازن

  ي قانون العقوباتمسئولية الأطباء وتطبيقاتها ف،).م2003(الشوا، محمد سامي ، -24

التجارب الطبية ، جراحة التجميل ، عمليات تحول الجنس ، استقطاع الأعضاء ( 

  .القاهرة ، دار النهضة العربية ،) ونقلها
المسئولية الطبية المدنية والجزائية وتأمين الأطباء من ،).م1987(داود، جوزيف، -25

  .، بدون مكان نشر، مطبعة الإنشاء1ط ،المسئولية عن أخطائهم
الطبعة ، المسئولية الجنائية للأطباء دراسة مقارنة،).م 1990(قايد، أسامة عبداالله، -26

 .بدون دار نشر،الثانية ، القاهرة 
المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء ،).1975(الاهواني ، حسام الدين، -27

  . 72القاهرة، دار النهضة العربية، ف البشرية،
المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء ،).م2004(المعايطه،منصورعمر، -28

  .،الطبعة الأولى، الرياض ، مركز الدراسات والبحوث لطبيةا
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المسؤولية الطبية، مسؤولية المستشفيات والأطباء ،.)م2003(ياسين ،محمد يوسف، -29

  .،منشورات الحلبي الحقوقيةاجتهاداً-فقهاً-قانوناً: والممرضين
 القانون لأحكام وفقاً غزة، لقطاع القانوني الوضع،).نة نشربدون س(جبر، سمير دويكات، -30

    .، فلسطين، بدون دار نشرالإنساني الدولي
مسئولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية ،).م2000(الشواربي ،عبدالحميد  -31

  .،الإسكندرية،منشأة المعارفوالجنائية والتأديبية
مركز  ،، الرياض في الجرائم المستحدثة التحقيق، ).2004(البشري ، محمد الأمين  -32

  .1يف العربية للعلوم الأمنية ، ط الدراسات والبحوث في جامعة نا
، الطبعة  نقل الأعضاء وزراعتها دراسة طبية دينية،).هـ 1419(الجميلي ، سيد،  -33

  .الأولى ، القاهرة،دار الأمين 
، الطبعة  رع الأعضاءالموقف الفقهي والأخلاقي من ز،).هـ1414(البار، محمد علي ، -34

  .الأولى  ، بيروت، طبعة دار القلم دمشق ، والدار الشامية 
،  نقل وزراعة الأعضاء الآدمية، ) م 1989(السكري، عبدالسلام بن عبدالرحيم، -35

  .نيقوسيا الدار المصرية للنشر والتوزيع ، الطبعة الدولية
مركز  ،، الرياض واجهةجرائم العنف وسبل الم،).2004(غانم ، عبداالله عبدالغني ،  -36

  . 1الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ط 
، الإسكندرية، جرائم الإيذاء في ضوء القضاء والفقه،ـ)1986(الشاوربي، عبد الحميد،  -37

  .دار المطبعة الجديدة
مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في ،).بدون سنة طبع(الابراشي ، حسن زكي،  -38

  .دار النشر للجامعات المصرية  ،القاهرة،لتشريع المصري والقانون المقارن ا
المسؤولية المدنية في الشريعة الإسلامية وفي القانون ،).1977(التونجي ،عبد السلام  -39

حق الطبيب في ممارسة : عادل عبد،، نقلاً عن إبراهيم السوري والمصري والفرنسي

معة ـ رسالة مقدمة إلى كلية القانون والسياسة بجاالأعمال الطبية ومسؤوليته الجنائية 
  بغداد لنيل درجة الماجستير ـ

،بغداد، مطبعة  المبسوط في المسؤولية المدنية،)2001(، حسن علي.فرج ، ربيع، -40
  .العزة

بيع الاعضاء البشرية في ميزان المشروعية ،).بدون سنة نشر(،ابو الفتوح، محمد يحيي -41

  .،الكويت، بدون دار نشر لممارسات الطبيةضمن الرؤوية الشرعية لبعض ا
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  الرسائل العلمية
مدى مشروعية نزع وزرع الاعضاء البشرية والتصرف ،).2004(الوحيدي،شاكر  - 1

  ، دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة، الطبعة الأولى، غزه، مكتبة ومطبعة دار المنارةفيها
، دراسة مقارنة ةشرعية التصريف بالأعضاء البشري،..)م1991(عارف، علي عارف، - 2

  120رسالة دكتوراه ، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد،العراق،صـ
لية ، رسالة دكتوراه، ،كالمسئولية المدنية والجنائية للطبيب،.)م 1994(يسر، إيهاب،  - 3

 .الحقوق، جامعة القاهرة
  ،أحكام نقل أعضاء الإنسان،.).هـ1424(الأحمد، يوسف بن عبداالله، - 4

 .ود الإسلامية، الرياض، السعودية، جامعة الإمام محمد بن سع) رسالة دكتوراه(
 مسئولية الطبيب في مجال زراعة الأعضاء البشرية،.).بدون سنة نشر( ،خليده، مشكور - 5

  .،كلية الحقوق،جامعة الجزائر، الجزائر) رسالة ماجستير.(
  

  :المقالات والندواتالمجلات والابحاث و: ثالثا
دعوى المسؤولية  ، مقال بعنوانجلة الطب في الأردنم). 2010(صوالحه ،أنور، - 1

  .الطبية
، جمع  2ع فتاوى ومقالات متنوعة ، ط، مجم )هـ 1421(ابن باز ، عبدالعزيز  - 2

  وترتيب محمد شويعر ، 
هـ بعنوان  16/1420- 14أعمال الندوة العلمية التي عقدت في تونس ، من تاريخ  - 3

برعاية جامعة نايف العربية للعلوم ا الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مكافحته
  الأمنية

أعمال الندوة العلمية التي عقدت في مقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة  -4
مكافحة الاتجار بالأشخاص هـ بعنوان  1425/ 26-24الرياض ، من تاريخ 

  .والأعضاء البشرية 

  11/10/2005صحيفة إيلاف الإلكترونية في عددها الصادر بتاريخ  - 5
، مجلة كلية الحقوق الجامعية ، جامعة  بيع الأعضاء الآدميةياسين ، محمد نعيم ،  - 6

  1987،  1، ع  11الكويت ، س 
  2010اكتوبر  - سادسة والعشرونالسنة ال -، العدد الثاني  مجلة صناع المستقبل - 7
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 خمسة آلاف طبيب أمام المحاكم المصرية ،،). 6/2/2000الأحد ( الشرقاوي، أحمد، - 8

ـ تحقيق منشور في مجلة الصدى ـ دبي  سرقة الأعضاء البشرية في غرف العمليات
  ـ السنة الأولى 45ـ العدد 

تقرير اذاعه القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية ـ برنامج العلم والتكنلوجيا ـ  - 9
6/6/2002  

:  نقلاً عن فاضل عباس الملا 11/7/1990الصادرة بتاريخ  جريدة القبس الكويتية -10
ـ بحث منشور في مجلة  موقف المشرع العراقي من عمليات زرع الأعضاء البشرية

ـ  2000ـ  54ـ السنة  1،2،3،4القضاء ـ إصدار نقابة المحامين العراقية ـ العدد 
  121ص

ـ مقال منشور في جريدة الرياض  أطفال بلا رؤوس أو ادمغة أو عيونمقال بعنوان   -11
،   ه1421/ ذي القعدة /7ـ الخميس  37ة ـ السن 11910اليومية ـ العدد 

  م1/2/2001
  1998الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في شباط  مقررات الدورة -12
، 2012مايو  3هـ،  1433جمادى الأخرة  12،الخميس )هـ1433(جريدة الرياض  -13

  ،)16019(العدد
 )1747(، العدد2006اكتوبر  18جريدة الطليعة ،الاربعاء  -14
، بحث  تحذير شامل من عمليات نقل الاعضاء، ).1993(،عبد الرحمن، العدوي  -15

  .، شعبان  18، العدد  51منشور في مجلة منبر الاسلام ، السنة 
  

  المواقع الالكترونية : رابعا
موقع صحة الإلكتروني في مجال التبرع بالأعضاء في عدده الصادر بتاريخ 

10/10/2005.  
- http://www.e-joussour.net/ar/node/ 2009/8/173059 

- http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/12/091221_ra_israel_
organs_tc2.shtm 

- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=127626 
- http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/01/100113_mek_haiti

_earthquake_aid_tc2.shtml 
- http://www.bbc arabic.co.uk 
- http://www.alriyadh-np.com 
- http://www.oujdia.info/news/news_view_1495.html 
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- http://www.alriyadh.com/2012/05/03/article732684.html 
- http://local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=23336&ISSUEN

O=1747 
- http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2162075&language

=ar 
   :توالقرارا القوانين: خامساً

  1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  - 1
  1963لسنة 74قانون العقوبات الفلسطيني رقم  - 2
  .1976قانون العقوبات التونسي  - 3
ومشروع القانون المصري لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية الذي أقره مجلس  - 4

  م 6/1/2010الشورى المصري بتاريخ 
  م1985، لسنة  وقانون الانتفاع بالاعضاء البشرية الأردني - 5
  م 2003لسنة ) 2(مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية الفلسطيني رقم  - 6
  1967/  6/  9الصادر في  246القانون الدنماركي رقم  - 7
  1967/ يونيو /  26في )  457( القانون الايطالي رقم  - 8
  م 1998 الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام - 9

  قانون العقوبات الليبي -10
  نون العقوبات العراقيقا -11
  قانون العقوبات المغربي -12
  قانون العقوبات اللبناني -13
  1983لعام ) 109(المرسوم اللبناني المرقم  -14
  الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية م1956لسنة " 4"قانون رقم  -15
  قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان م1977لسنة " 23"قانون رقم  -16
  ،1978/أيار/11مجلس الأوروبي، بتاريخ ، الصادر عن ال)29(القرار رقم  -17
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